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قبل أن نطوي هذا العمل ، لا يسعنا إلى أن نقف لحظة امتنان ، نسجل فيها كلمات 

. شكر و تقدير  ي هذا المشوار العلمي
 لمن كانوا عونا و سندا ف 

 

فة "بن دعاس لمياء" على  القيمة  داتكو مجهكل التقدير و الامتنان للأستاذة المشر

تنا العلمية.  ةو توجيهاتك السديد ي مسير
 و دعمك المتواصل الذي كان مشعلا لنا ف 

 

ا عن امتناننا لأعضاء لجنة المناقشة الكرام و إلى كل  كما نهدي هذا العمل تعبير

 ووقتهم و حرصهم.  الأساتذة الذين منحونا من عملهم

 

 

 

 

 

 أيوب

 شبيلة



 

 

 

 

 

 

  ي جشا من نور ، إلى من كان قلبها ملاذي و
ي حيات 

إلى من شكل حضورها ف 

ها زادي و   . ي الذي لا يقالدعاؤها س  صير

  ، ي أمام عظمتك الحروف، و يسقط إلى أمي
خاشعا كلما  الأدبيا من تنحن 

افا  حاول وصفك.... إليك أبعث هذا العمل. لا مكافأة على من لا يكافأ بل اعي 

 بأن كل إنجاز يبدأ من اسمك. 

  ي لحظات التعب و
ي بكلمة ، بدعاء أو بابتسامة صادقة ف 

و إلى كل من ساندت 

 القلق. 

 ي الأج
لبحث و سوا فينا منهج الاء الذين وضعوا لبنات الفكر و أسو إلى أساتذت 

لمن حمل أمانة العلم و  عرفانا  وفاء و  تذكار العقل أهديكم هذه الصفحات 

 بلغنا بأناقة الفكر و نيل الرسالة. 

و متنان صادق و توثيقا معنويا لجميل لا يسقط بالتقادم فليكن هذا الإهداء عربون ا

  لا يقابل إلا بالدعاء و التقدير 

 

 

 

 

 

 شبيلة

 



 

 

 

 

 

ف المرسلير  سيدنا محمد و  على آله و صحبه  بسم الله و الصلاة و السلام على أسر

 أجمعير  أما بعد. 

ك بصمة المتواضع لكل من تر  هدي ثمرة هذا الجهد بكل مشاعر الامتنان و الوفاء أ

ي و عقلىي  ي قلنر
ي وصولىي لهذه اللحظة ف 

 . فكان بذلك سببا ف 

 ي الفكر و الذاكرة
ي رحمه الله الذي غاب جسدا لكنه حاض  ف   . إلى أتر

 

 إلى أمي الغالية مصدر الدعاء الصادق و الصير الجميل . 

 

  .إلى عمي كمال لك من الامتنان بقدر ما زرعت من طمأنينة و دعم 

 

  ي
ي و رفاق الأيام الصعإلى كل إخوت 

 بة و الجميلة. ركائز حيات 

 

 ي الع
ي كل لحظة ضعف و زيزة شكرا لوقوفك الدائم و احتوائإلى أخن 

ك ف 

 . تعب

 

  .إلى صديق الطفولة عبد الرؤوف لك من القلب شكرا لا يوفيك حقك 

 

  .ي من أصدقاء و زملاء و أساتذة
ي طريق 

 إلى كل من وضع بصمته ف 

 

 أيوب
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إن المجتمعات البشرية منذ نشأتها الأولى مرت بتحولات مست بنيتها الأساسية و تركيبتها الداخلية،      

حيث نتج عنه تحول القبائل البدائية الصغيرة إلى كيانات سياسية منظمة، و رافق هذا التطور في العادة 

تنوع في الحاجات ، تعقيد في المصالح و تضارب في السلوكيات، و مع اتساع رقعة العلاقات      

الاجتماعية و الاقتصادية و ظهور التنظيمات السياسية برزت الحاجة إلى تقنين العلاقات و ضبطها بما 

 يضمن تحقيق السلم و الاستقرار داخل المجتمع.

 ة أبرزهاالمجتمعات من ظواهر سلبية صاحبة نموها كانت الجريملكن في خضم هذا التطور لم تخل     

تغير تو أخطرها، فالجريمة ليست ظاهرة عابرة أو محدودة بزمن بل هي ملازمة للوجود الإنساني 

ية كانت لبدائاأشكالها و دوافعها تبعا للظروف الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية، ففي المجتمعات 

 فعل فطرية تتجسد في الانتقام أو النفي. الجريمة تقابل بردود

ن فراد مو مع تعقد البناء الاجتماعي بات من الضروري أن تتدخل السلطة العامة لضبط سلوك الأ    

لقانون اظهر  خلال سن قوانين تجرم الأفعال بعينها و تحدد لها جزاءات تتناسب مع خطورتها، و من هنا

و  لمجتمع ،اارية التي تهدف إلى حماية النظام العام و ضمان استمر الجنائي كأحد أهم الوسائل القانونية

 جرامي ووك الإقد مر هذا الفرع القانوني بمراحل متباينة عكست بدورها تطور فكر الإنسان في فهم السل

 طرق التعامل معه.

صارمة  بدنية تلم تكن الجزاءات الجنائية واحدة في مضمونها و لا في غاياتها ، إذ تغيرت من عقوبا    

صا مع ة خصوكالإعدام و الجلد و التعذيب إلى عقوبات سالبة للحرية ثم إلى تدابير وقائية و إصلاحي

 .تصاعد الدعوات إلى مراعاة حقوق الإنسان، و الذي قام بدوره بتغيير النظرة إلى الجاني

ق ع و ضمان حقوفي ظل هذا التحول أصبح من الضروري إحداث توازن دقيق بين حماية المجتم    

لفترة ااق جاءت السي الأفراد و هو ما أفرز آليات قانونية جديدة و منها ما تعلق بتنفيذ العقوبة، و في هذا

 الأمنية كتدبير تبنته مختلف التشريعات لتحقيق غاياتها الأمنية.

 ولمجتمع إن معالجة موضوع الفترة الأمنية في التشريع الجزائري يقتضي فهما عميقا لتحولات ا    

و الذي  انونيتطور الجريمة و طبيعة الردع و الضرورات التي دفعت المشرع لتبني مثل هذا المفهوم الق

 سنحاول اكتشافه من خلال هذه الدراسة. 

 . أهمية الموضوع : 1

 صفه آليةية بوتنبع الأهمية العلمية لهذا الموضوع كونه يتناول دراسة و تحليل نظام الفترة الأمن   

 لجزاءاقانونية ذات طابع ردعي تدخل ضمن النسيج العقابي الحديث الذي يهدف إلى تعزيز فعالية 

قابية عياسة بناء سريعات الحديثة  نحو إعادة ائي، و يزداد الاهتمام بالموضوع في ظل توجه التشالجن

جعل مما ي انتشار الظواهر الإجراميةعلى أسس أكثر فعالية و ضرورة البحث عن حلول جديدة للحد من 

 دراسته ضرورة علمية و قانونية في آن واحد.

ما لتنفيذي، و ال أما من الناحية العملية فتبرز أهمية الموضوع في ارتباطه المباشر بالواقع القضائي   

 النظام من إشكالات على مستوى التطبيق القضائي و المؤسسات العقابية.يطرحه هذا 

  . أسباب اختيار الموضوع : 2

و  اب ذاتيةا أسبقسيمها إلى نوعين همتعددت الدوافع التي كانت وراء اختيارنا هذا الموضوع و يمكن ت   

 أسباب موضوعية :
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  : أ . الأسباب الذاتية

 قد شكلت وبية، يرتبط اختيارنا للموضوع باهتمامنا الأكاديمي بكل ما يتعلق بمنظومة السياسة العقا   

 وبة.الفترة الأمنية محورا جذبنا كباحثين بسبب تداخلها مع مفاهيم أخرى متصلة بتنفيذ العق

 ب . الأسباب الموضوعية :

انون ير لقمية خاصة في ضوء التعديل الأخ_ الفترة الأمنية من المواضيع التي تنطوي على إضافة عل

 .06-24العقوبات رقم 

 _ حساسية الموضوع لما يطرحه من إشكالات قانونية و عملية أثناء التطبيق.

 ائية.الجن _ ما يثيره هذا النظام من تساؤلات قانونية حول انسجامه مع التوجهات الحديثة للسياسة

 . أهداف الدراسة : 3

تحقيق لمنا  ة إلى الإحاطة بجوانب متعددة من موضوع الفترة الأمنية و ذلك سعياترمي هذه المذكر   

 الأهداف التالية :

نصوص _ التعرف على الأساس القانوني للفترة الأمنية في التشريع الجزائري من خلال دراسة ال

 المنظمة لها.

 جنائية._تحليل الطبيعة القانونية لهذا النظام و تمييزه عن مختلف الجزاءات ال

 لجنائية.اسة ا_ فهم الأهداف التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من خلال إدراج الفترة الأمنية ضمن السي

 .تحديد التدابير التي يحرم منها المحكوم عليه بنظام الفترة الأمنية_

 .ية_ تحليل المعايير التي انتهجها المشرع في تحديد الجرائم الخاضعة لنظام الفترة الأمن

  . الدراسات السابقة : 4

ت دراسافي إطار الإحاطة بالموضوع من مختلف جوانبه كان من الضروري الرجوع إلى جملة من ال   

 نها :ذكر منالتي تناولته من زوايا متعددة و التي ساهمت في رسم ملامح الإشكالية محل المعالجة و 

وس ية للمحبالأمن حياة الموسومة "بنظام الفترةالدراسة الأولى : نجد أطروحة الدكتوراه للطالبة نوراني 

لى ، و التي اعتمدت على المنهج التحليلي مركزة بشكل خاص ع2021في البيئة المغلقة" لسنة 

 ملية.عديات خصوصيات تطبيق نظام الفترة الأمنية داخل مؤسسات البيئة المغلقة و ما يطرح ذلك من تح

منية لفترة الأوان "اجمال الدين عنان المتمثلة في مقالة علمية بعنالدراسة الثانية : تبرز دراسة الأستاذ 

منية لفترة الأوني ل)دراسة مقارنة(" ، التي سعت إلى استجلاء أوجه التباين و الاختلاف بين التنظيم القان

 في كل من التشريع الجزائري و نظيره الفرنسي مقدما بذلك دراسة نقدية للمقاربتين.

 منظم كرة بحثنا عن هذه الدراسات في كونها تسعى إلى تقديم تصنيف منهجي ويكمن اختلاف مذ   

بيق هذا ة بتطللجرائم المشمولة بالفترة الأمنية، كذلك تسليط الضوء على الإشكالات العملية المرتبط

ة، قات السابلدراسالنظام في حال تعدد الجرائم و هي الجوانب التي لم تعالج بذات العمق أو الترتيب في ا

و هو  06-24إلى جانب محاولة فهم و تحليل التعديلات التي طرأت على هذا النظام بموجب القانون 

 الجانب التي لم تتطرق إليه باقي الدراسات نظرا لحداثة النص التشريعي. 
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 . الإشكالية : 5

ونية القان في التساؤل التالي : ما مدى نجاعة النصوصتتجسد الإشكالية الرئيسية لهذا الموضوع    

 ؟  المنظمة للفترة الأمنية في مكافحة الجريمة في التشريع الجزائري

 كما تثير هذه الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية من بينها :

 ما المقصود بالفترة الأمنية ؟

 ما هي الطبيعة القانونية لنظام الفترة الأمنية ؟

 خاضعة للفترة الأمنية ؟هل اعتمد المشرع نهجا واضحا في تحديد الجرائم ال

 . المناهج المستخدمة في الدراسة : 6

جل أي من اعتمدت هذه الدراسة على المنهجين الوصفي و التحليلي ، حيث تم توظيف المنهج الوصف   

وص النص عرض الإطار ألمفاهيمي و القانوني للفترة الأمنية في التشريع الجزائري، من خلال تتبع

ل لي لتحليلتحليوضيح السياق العام الذي نشأت فيه، كما تم الاستعانة بالمنهج االقانونية ذات صلة و ت

 جه النقصو أو المضمون القانوني لتلك النصوص و بيان آثارها العملية و النظرية ، مع تقييم فعاليتها

 التي قد تعتريها في ضوء التطبيقات العملية و الاجتهادات القضائية.

 . الصعوبات : 7

ورد بحث نإنجاز هذه المذكرة لم يخل من إشكالات عملية و منهجية أثرت بدرجات متفاوتة على ال   

 أبرزها فيما يلي :

ا في نسبي _ ندرة المراجع المتخصصة التي تناولت الموضوع بشكل مباشر لكونه من المفاهيم الحديثة

 السياسة الجنائية الجزائرية.

 ة بأمثلةلدراساية منشورة تتعلق بالفترة الأمنية ، ما حال دون دعم _ صعوبة العثور على تطبيقات قضائ

 ين.لباحثعملية من الواقع خاصة في ظل عدم نشر قرارات قاضي تطبيق العقوبات بشكل دوري و متاح ل

إلى  لعقابية،سسة ا_ تعقيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بحصولنا على ترخيص للقيام بزيارة ميدانية للمؤ

ري و ن النظضيق الوقت و كثرت الالتزامات الدراسية التي زادت من صعوبة التوفيق بين الجانبيجانب 

 الميداني للبحث.

 . خطة الدراسة : 8

تم الاعتماد على خطة بحث ثنائية الفصول، حيث تناول الفصل الأول الموسوم ب"ماهية الفترة    

هذا النظام و تم تفصيله إلى ثلاثة مطالب في الأمنية" مبحثين أساسيين خصصنا الأول لمعرفة مفهوم 

عنوانه "الأحكام حين تناولنا في المبحث الثاني حدود تطبيق الفترة الأمنية. أما الفصل الثاني فكان 

، حيث تطرقنا في المبحث الأول لتدابير تكييف العقوبة في البيئتين المغلقة و "لفترة الأمنية ل القانونية

المبحث الثاني للجرائم المشمولة بالفترة الأمنية في قانون العقوبات و القوانين المفتوحة ، بينما خصص 

 الخاصة.
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 الإطار المفاهيمي للفترة الأمنيةالفصل الأول : 

 
نظيمها تهيتها و ت حول ماتعتبر الفترة الأمنية من أبرز المفاهيم القانونية التي تثير العديد من التساؤلا    

حصا فتستدعي  ة التي، و تعتبر هذه الفترة من المواضيع القانونيو تطبيقها في الأنظمة القضائية المختلفة 

فراد و ق الألمخاطر و الحفاظ على حقودقيقا لما تحمله من أبعاد تتعلق بحفظ النظام الاجتماعي من ا

 سة عميقةق دراتحديد ماهية الفترة الأمنية و آليات تطبيقها بشكل دقي يتطلب حرياتهم في الوقت ذاته.

ري ع الجزائلتشرياسها القانوني، و ذلك في ظل للمبادئ القانونية التي تنظمها بما في ذلك مفهومها و أسا

  .دون إهمال التشريعات الأخرى

ة ت الردعيللغايا سعيا من المشرع الجزائري لتعزيز ترسانته القانونية، استحدث الفترة الأمنية نظرا    

ساس ه على أمستوحيا إياه من التشريع الفرنسي الذي أرسى قواعدتحقيقها هذا النظام  إلىالتي يهدف 

 تحقيق أهداف وقائية و عقابية في آن واحد.

ينما بلأمنية، مبحثين حيث سيتناول المبحث الأول مفهوم الفترة ا إلى سنعمل على تقسيم هذا الفصل    

 .سنسلط الضوء في المبحث الثاني على أنواعها و شروطها
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 المبحث الأول: مفهوم الفترة الأمنية
، و التي  لقانونيةنظمة اتعد الفترة الأمنية من المفاهيم القانونية الحديثة التي تحظى باهتمام كبير من الأ   

دولة تقرار الان استعتمد عليها في تحقيق غاياتها. لقد نشأت فكرة هذه الفترة استجابة للحاجة الملحة لضم
حدودة ميودا ة استثنائية ، حيث تفرض قو حمايتها من المخاطر التي قد تهدد كيانها و هي تتسم بطبيع

د ونية تجسس قانعلى بعض الحقوق و الحريات بغية تحقيق أهداف أمنية ، كما تنبثق الفترة الأمنية من أس
ذا هض في ية، سنتعرضمان عدم المساس بالقيم الأساسالتوازن بين حماية المجتمع من المخاطر و بين 

لثاني امطلب بينما الب الأول تعريف الفترة الأمنية و نشأتها ، سيتناول المطل المبحث لثلاثة مطالب
و  الأسس القانونية ، و سنخوض في المطلب الأخير في أهدافهاسيتناول خصائص و طبيعة هذه الفترة 

 المبادئ القانونية التي تقوم عليها.

 المطلب الأول: تعريف الفترة الأمنية و نشأتها 

قانونية نظمة المن الأ ت في فرنسا في أواخر السبعينات ثم تم تبنيها في العديدالفترة الأمنية هي آلية نشأ   

د مدانين قعض البفكرة أن  إلىالأخرى و منها النظام الجزائري. و يستند الأساس المنطقي للفترة الأمنية 

اقبة و المر يشكلون خطرا مستمرا حتى أثناء تطبيق العقوبة و بالتالي فإن إخضاعهم لفترة إضافية من

 تأثيرها ل مدىالقيود يمكن أن يقلل من احتمالية ارتكابهم لجرائم أخرى، حيث أثار هذا جدلا واسعا حو

منية ة الأعلى حقوق الإنسان حيث أنها تفرض عليهم عقوبة إضافية ، كما يرى البعض الآخر أن الفتر

بل و هو لمستقاب الجرائم في اغير فعالة في منع الجرائم حيث أنها تعتمد على فكرة التنبؤ بخطر ارتك

ليه رق إم التطو هو ما سيتلفترة الأمنية و قد تنوعت التعريفات الخاصة با .منه بدقةأمر يصعب التحقق 

 ، أما الفرع الثاني فسنخصصه لنشأة و تطور الفترة الأمنية.في الفرع الأول

 الفرع الأول: تعريف الفترة الأمنية

ي  يتدخل فه ، ولاالجزائري مهمة تقديم التعريفات إلى الفق ما يترك المشرعلى انه عادة الإشارة إ تجدر  

ذا ما هد. و لا في الحالات التي تفرض فيها الضرورة التشريعية وضع تعريف لنظام أو مفهوم جديذلك إ

ذا الفرع كل هسنتناول في  مكرر، 60ات و بالتحديد في المادة فعله المشرع الجزائري في قانون العقوب

 ن التعريف اللغوي ، الفقهي و القانوني للفترة الأمنية.م

 أولا: التعريف اللغوي للفترة الأمنية

 من كلمتين : ةنلاحظ أن الفترة الأمنية مكون

 1 : "المدة أو الميعاد"  . periodالفترة 

 2 : "السلامة و النجاة و الأمان". safetyالأمن 

 ثانيا: التعريف الفقهي للفترة الأمنية

الفترة الأمنية على أنها : "المدة التي لا يسمح خلالها للشخص المحتجز  Virginie Bianchiعرف     

على الإطلاق ، لا إذن بالخروج ولا تعديل العقوبة . تفرض هذه الفترة من قبل المحكمة  شيءبطلب أي 

 3ائية و هذا بناءا على طبيعة الجريمة". من الحالات ، أو يمكن أن تكون تلقفي عدد معين 

                                                             
 .521،ص 2008حارث سليمان الفاروقي، المعجم القانوني، الطبعة الخامسة، مكتبة لبنان ساحة رياض الصلح بيروت،  1
 .622،  ص  المصدر نفسه  2

3 voir le site : www.dalloz-actualite.fr/interview/calcul-de-periode-de-surete-chager-regles-du-jeu-est-

incomprehensible,  le 17/02/2025 à 19:43 

http://www.dalloz-actualite.fr/interview/calcul-de-periode-de-surete-chager-regles-du-jeu-est-incomprehensible,%20%20le%2017/02/2025
http://www.dalloz-actualite.fr/interview/calcul-de-periode-de-surete-chager-regles-du-jeu-est-incomprehensible,%20%20le%2017/02/2025
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يلاحظ عدم تطرق الأستاذ فيرجيني في تعريفه للفترة الأمنية للصلاحيات التي يحرم منها المحكوم      

في كتابه القانون الجنائي و  Jean-Claude Soyerالذي قام به الفقيه  الشيءعليه بالتفصيل وهو 

حيث عرف الفترة الأمنية على أنها:"   Droit penal et procedures penalالجزائية ءات االإجر

 1ستفادة من تدابير النظام المفتوح". عليه بعقوبة سالبة للحرية من الا المحكوم طيلتهاالمدة التي يحرم 

الحرية  وجوانب هامة في تعريفه منها نظام الإفراج المشروط  Jean-Claude Soyerأغفل الفقيه    

نظام  ىإلافة الخارجية والتي تعتبر تدابير يحرم منها المحكوم كذلك إض تالورشاالنصفية و الوضع في 

 عريف مما يحد من دقته و شموليته.ذكر في التتالبيئة المفتوحة ولكنها لم 

عن   Xavier pinللفقيه   Droit penal generalلجنائي العام خلافا لما سبق جاء في كتاب القانون ا   

الفترة الأمنية أنها:"فترة محددة المدة من طرف القانون، وهذه المدة تدخل في مدة الحبس، هذه الفترة 

تشكل عائق أمام تدابير إعادة الإدماج الاجتماعي مثل التوقيف المؤقت لتوقيع العقوبة ، إجازة الخروج، 

 2. "لمشروطالإفراج ا

لحرية و عرفها عتبر الأستاذ نجيمي جمال الفترة الأمنية من التدابير التي تنظم تنفيذ العقوبة السالبة لا   

"مدة من العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على الأشخاص البالغين و غير المشمولة بوقف نها على أ

التنفيذ، التي لا يمكن للجهات القائمة على التنفيذ )النيابة و قاضي تطبيق العقوبات( أن تدخل عيها أي 

،الحرية النصفية، المفتوحة ، إجازات الخروج  البيئةتعديل من قبيل الوضع في الورشات الخارجية أو 

هذه معنيين بفي تعريفه أولهم الأشخاص الالأستاذ على الجمع بين عدة معايير  اعتمد 3الإفراج المشروط".

العقوبة و المتمثلة في  ذبتنفيالفترة و هم البالغين فقط دون الأحداث، ثاني المعايير هي الجهات المعنية 

 ا التدابير التي يحرم منها المحكوم عليه.النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات و ثالث

ة القضائي تحددها الجهة ن تعريف الفترة الأمنية أنها جزاء جنائي يتمثل في مدةو مما سبق يمك   

لورشات اع في المختصة يحرم فيها المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من تدابير إعادة الإدماج كالوض

ازات جكإ العقوبة رية النصفية و تدابير تكييفة و مؤسسات الحالخارجية، الوضع في البيئة المفتوح

 الخروج و الإفراج المشروط.

 : التعريف القانوني للفترة الأمنيةثالثا

 إليهاستلهم المشرع الجزائري إقرار نظام الفترة الأمنية من القانون الفرنسي والذي اكتفى بالإشارة     

 نونقا مكرر من 60في نص المادة في حين ورد  عقوبات الفرنسي،من قانون ال 227-72فقط في المادة 

العقوبات الجزائري و بالتحديد أنها: حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و 

الوضع في الورشات الخارجية و البيئة المفتوحة و إجازات الخروج و الحرية النصفية و الإفراج 

 4معينة في هذه المادة أو للفترة التي تحددها الجهة القضائية.المشروط للمدة ال

 

                                                             
1 Jean-Claude Soyer, droit penal et procedure penal, 12ème édition, Librairie general de droit et de 

jurisprudence,1995,Paris,p 223. 
السياسية،جامعة محمد أميمة ميلودي،الفترة الأمنية في قانون العقوبات الجزائري،مذكرة ماستر،قانون جنائي،كلية الحقوق و العلوم  2

  .12،ص2015/2016الجزائر،  -خيضر،بسكرة
 و التوزيعجمال نجيمي،قانون العقوبات الجزائري على ضوء الإجتهاد القضائي،الجزء الأول،الطبعة الأولى، ،دار لأيمة للنشر  3

 .269-268،ص 2024،سبتمبر  تيبازة، الجزائر
 08/06/1966المؤرخ في  156-66،يعدل و يتمم الأمر رقم 28/4/2024في  ،المؤرخ06-24القانون من مكرر 60المادة أنظر 4

 .30/04/2024بتاريخ ،الصادرة 30، الجريدة الرسمية رقم المتضمن قانون العقوبات
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 الفرع الثاني: نشأة الفترة الأمنية

 حيث تم إقرارها لأول ،تعتبر الفترة الأمنية من المفاهيم القانونية المستوحاة من التشريع الفرنسي     

 إلىو الذي كان يهدف  1978نوفمبر  22الصادر بتاريخ  10/1079ب القانون مرة في فرنسا بموج

ضبط سلطة قاضي التحقيق في ما يتعلق بتطبيق العقوبات على الجرائم ذات الطبيعة الخطيرة. و قد 

تمحورت هذه الفكرة حول تحديد مدد زمنية لتطبيق العقوبات بما يتناسب مع جسامة الجريمة و 

أن  إلى 1983جوان  10، ثم بتاريخ  1981فيفري  2هذا القانون للتعديل بتاريخ  خطورتها. و قد خضع

سنة ، كما خوّل  30 ثلاثين، الذي استحدث فترة أمنية تمتد ل 1986سبتمبر  9صدر القانون المؤرخ في 

يما في هذا القانون لمحكمة الجنايات صلاحيات الحكم بفترة أمنية في حالات  الإدانة بالسجن المؤبد ، لاس

، و بالتحديد  من قانون العقوبات الفرنسي 4-221و  3-221الجرائم المنصوص عليها في المادتين 

شريطة أن يكون القتل قد سبقه  سنة. 15غتيال التي يكون ضحيتها قاصرا لم يتجاوز جرائم القتل أو الا

 1أو صاحبه اغتصاب ، تعذيب أو ارتكاب أفعال شنيعة تنطوي على قسوة شديدة.

تم إدراج هذا النظام ضمن أحكام قانون مكافحة التهريب ، دون أن يقترن  أما في التشريع الجزائري    

ذلك بتحديد لمفهومه أو بيان واضح لشروط تطبيقه و هو ما أفضى إلى غموض تشريعي حال دون 

ون العقوبات رقم تبنى مفهوم الفترة الأمنية ضمن تعديل قانأن  إلى، 2إمكانية تجسيده في الواقع العملي

طارا قانونيا لهذا مكرر لتضع إ 60حيث أدرجت المادة  ، 2006ديسمبر  20الصادر في  06-23

تحقيق التوازن بين استقرار الأحكام القضائية و  إلىالمفهوم. و قد جاء هذا التعديل استجابة للحاجة 

و قد تضمن نص  3و القضائي. ، مما يعزز الأمن القانونيضمان الحماية القانونية للحقوق المكتسبة 

المادة تحديد الفترة الأمنية بصورتيها الإلزامية و الجوازية ، مع تحديد مدتها. ففي حالة الحكم بعقوبة 

أنه تم تعديل هذه المادة بموجب القانون  سنة ، إلا 15جوبية السجن المؤبد ، تكون مدة الفترة الأمنية الو

، 06-24، كما تم تعديل المادة بموجب القانون 4سنة في حالة السجن المؤبد 20لتصبح مدتها  14-01

ثلث العقوبة ، كما حيث مس التعديل جزئية تخفيض الفترة الأمنية حيث حدده المشرع بمدة لا تقل عن 

عد التي تنظم محكمة الجنايات المنصوص عليها في قانون القواتطبيق  إلىشارة اكتفى المشرع بالإ

مكرر قد مرت بثلاث مراحل تشريعية  60الإجراءات الجزائية دون ذكر أي مادة. يمكن القول أن المادة 

 هامة تعكس تطورا تدريجيا في تصحيح و تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالفترة الأمنية.

 1مكرر  60تأثير العفو الرئاسي على مدة الفترة الأمنية في المادة نظم المشرع الجزائري موضوع      

كذلك. ففي  23-06من قانون العقوبات الجزائري ، حيث نجد أن ظهور نص هذه المادة كان في تعديل 

سنة يؤثر ذلك على مدة الفترة  20حال تم استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت لمدة 

ليقر بأن وضع عقوبة  14-21، و قد طرأ تعديل على هذه المادة في قانون سنوات 10الأمنية لتصبح 

 5.عشر سنواتتخفيض مدة هذه الفترة إلى  إلىبد يؤدي السجن لثلاثين سنة بدلا من السجن المؤ

 

                                                             
،تخصص قانون جنائي و علوم  حقوقمسعودة دروازي،الفترة الأمنية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،مذكرة  ماستر في ال 1

 .10-9،ص2020-2019، الجزائر،-الجلفة-ائية، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة زيان عاشورجن
 .304،ص 2024 ،الجزائر-دار البيضاء دار بالقيس،المنازعات الجمركية،بدون طبعة،  أحسن بوسقيعة، 2
 .269،ص  المرجع السابق جمال نجيمي ، 3
المؤرخ في  156-66يعدل و يتمم الأمر رقم ، 04/02/2014، المؤرخ في 01-14القانون  مكرر من 60المادة  أنظر 4

 .16/03/2014، الصادرة في 14الجريدة الرسمية العدد  ،المتضمن قانون العقوبات  08/06/1966
مؤرخ في ال 156-66يعدل و يتمم الأمر رقم ،28/12/2021، المؤرخ في 14-21قانون من ال 1مكرر  60المادة أنظر  5

 . 29/12/2021، المؤرخة في 99،الجريدة الرسمية العدد المتضمن قانون العقوبات 08/06/1966
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 الفترة الأمنية و طبيعتها القانونية اتالمطلب الثاني: مميز

ئص اج الخصاستنتا لمتعلقة بالفترة الأمنية يمكنللتعريفات السابقة استنادا إلى التحليل القانوني ا    

ن البالغي شخاصى الأالجوهرية لهذا النظام و المتمثلة في قضائية و شخصية الفترة الأمنية، تطبيقها عل

 هذهلقانونية عة الكما سنحاول تحديد الطبي رتباط هذه الفترة بالحكم بعقوبة سالبة للحرية.فقط، وأخيرا ا

 مختلفللتشابه و الفوارق الفترة في الفرع الثاني من هذا المطلب و ذلك من خلال تحليل أوجه ا

 .لجزاءات الجنائيةا

 مميزات الفترة الأمنيةالفرع الأول: 

 ام الفترةلكل نظام خصائص و مميزات تجعله فريدا عن غيره من الأنظمة المشابهة له، و يعد نظ    

 تظهر خصائصه في ما يلي:الأمنية نظاما مستحدثا و 

 أولا: الفترة الأمنية قضائية

حيث تتضمنه قوانينها الإجرائية و العقابية، تؤكد التشريعات الحديثة على أهمية مبدأ قضائية العقوبة      

بل إن بعض الدول ترفعه إلى مصاف المبادئ الدستورية ومنها الجزائر، لأنه ضمانة أساسية لحقوق 

ستقلالية تامة في ممارسة مهامه باعتبار أن القاضي يتمتع با .1للتعسف في تطبيق العقوباتو منعا الفرد 

ضة عليه وهذا ما القضائية فهو مجرد من أي سلطة أو توجيه خارجي عند الفصل في المنازعات المعرو

ح فهو عدم وجود أي انتماءات أو مصال ستقلال الشخصييسمى قانونا بالاستقلال الوظيفي أما الا

 .2عرقية نتماءات سياسية، دينية أوحياده و نزاهته سواء كانت هذه الاشخصية قد تؤثر على 

م المتضمنة بإصدار الأحكاختصاص السلطة القضائية دون غيرها ا إلىيشير مبدأ قضائية العقوبة      

الفترة  لكي ذلهذه العقوبة. و بمعنى آخر أن تنفيذ أي عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات، بما ف

  حكمة المختصة.صادر عن الم لا بموجب حكم قضائيالأمنية، لا يكون إ

ت القانونية، فيمكن للأطراف في الدعوى المدنية نائي عن باقي الجزاءازاء الجلجهذا المبدأ يميز ا      

يها كما يمثل الاتفاق على تسوية ودية للتعويض، أو أ، تتخذ السلطة الإدارية إجراءات تأديبية بحق موظف

هذا ضمانا من ضمانات المتهم حيث يتاح الفرصة لهذا الأخير لإبداء طلباته و دفوعه أمام القاضي 

 3المختص قبل صدور أي حكم بحقه.

 : الفترة الأمنية شخصيةثانيا

على  إلاتتجسد شخصية العقوبة الجزائية كمبدأ أساسي في قانون الجنائي، في كونها لا توقع      

. و يعد مهما كانت علاقة بينهما غيره إلىالشخص المسؤول على ارتكاب الجريمة ذاته و عدم امتدادها 

هذا المبدأ ضمانة لحقوق الأفراد و يحقق العدالة الجنائية من خلال تفادي تحميل الأفراد الأبرياء تبعات 

الحضارات القديمة فقد  إلىعود تاريخه و يعتبر هذا المبدأ من أقدم المبادئ، حيث ي 4أفعال لم يرتكبوها.

كانت الشريعة الإسلامية سابقا تأكد هذا المبدأ حيث وردت نصوص صريحة في القرآن الكريم تحرم 

                                                             
انون العقوبات و ،العقوبة بين اللزوم و السقوط في التشريع الجزائي،مذكرة ماجيستر في القانون الجنائي، تخصص قالطيب شردود 1

 .11 ،ص2008،الجزائر رية المركز الجامعي العربي بن مهيدي، أم بواقي،معهد العلوم القانونية و الإدا ، العلوم الجنائية
فاطمة بالطيب،حياد القاضي في ظل مبدأ استقلالية القضاء)دراسة فقهية قانونية(،مجلة البحوث العلمية و الدراسات الإسلامية، العدد  2

 . 289-288،ص1الرابع عشر،كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر
 .70-69،ص2009، عمان،الأردن دار وائل للنشر و التوزيعالله الوريكات،مبادئ علم العقاب،الطبعة الأولى،عبد  3
 .130،ص2005الجزائر ،،إسحق إبراهيم منصور،موجز في علم الإجرام و علم العقاب،الطبعة الرابعة،ديوان المطبوعات الجامعية 4
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 يشمل 1)و لا تزر وازرة وزر أخرى(.:في محكم تنزيله معاقبة شخص بجرم ارتكبه غيره كقوله تعالى

 الأمنية. أشكال العقوبات و منها الفترة هذا المبدأ مختلف

 : الفترة الأمنية تتعلق بالجنايات و الجنحثالثا

لتطبيق الفترة الأمنية يتعين أن يكون الجاني قد ارتكب فعلا مجرما يشكل جناية أو جنحة، و أن      

يكون هذا الفعل منصوص عليه صراحة. يلاحظ أن المشرع الجزائري قد استبعد المخالفات بشكل قاطع 

النظام، وذلك نظرا لطبيعة الفترة الأمنية التي تستهدف المجرمين الخطيرين كما من نطاق تطبيق هذا 

و هو ما صرحت  2ئري هذه الفترة لحماية المصالح الجوهريةذكرنا سابقا حيث خصص المشرع الجزا

مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي نصت على شروط الفترة الأمنية و التي تتجسد  60به المادة 

 في:

هنا يطبق  سنوات سجن أو حبس أو تزيد عنها 10في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي _ 

 .نظام الفترة الأمنية

مدتها عشرون  مدة العقوبة المحكوم بها، و تكون 2\1ذلك مدة الفترة الأمنية تساوي نصف  إلىإضافة _ 

 .( سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد20)

ني استبعاد سنوات، و هو ما يع 10كانت العقوبة أقل من  إذاترة الأمنية لا تطبق و عليه فإن الف_ 

 .المخالفات من نطاق تطبيق مقتضيات الفترة الأمنية

 رابعا: الفترة الأمنية تطبق على البالغ دون الحدث

 ترك الغين ولم يميز المشرع الجزائري في بداية الأمر في تطبيق الفترة الأمنية بين الأحداث و الب     

من  23-132ث و هذا ما يفهم من نص المادة ستثنى المشرع الفرنسي الأحداالاجتهاد للقضاء في حين ا

  3 .قانون العقوبات الفرنسي

عتبار أن هذا الأخير مصدر تاريخي له و أدرج في الجزائري بفكرة المشرع الفرنسي باتأثر المشرع     

ستبعاد الأطفال ا تم حيث 15/09/2015المؤرخ في  12-15 من قانون حماية الطفل 144نص المادة 

، مراعيا بذلك في سنة من تطبيق نظام الفترة الأمنية 18و  10الجانحين الذين تتراوح أعمارهم بين 

هتمام ن المسائل الحساسة و التي تحظى باالنظام القانوني الجزائري خصوصية الحدث التي تعتبر م

 4خاص.

 الطبيعة القانونية للفترة الأمنية: الفرع الثاني

يأخذ صورتين إما العقوبة أو التدبير الأمني، و تعد الفترة  أن الجزاء الجنائي إلىالإشارة  تجدر    

نظرا  الأمنية من بين المواضيع القانونية، حيث بدت أشبه بلغز قانوني يسعى الجميع لفك شفرته،

                                                             
 .15سورة الإسراء، الآية  1
كلية الحقوق  العقاب،كتوراه ، تخصص علم الإجرام و علم حياة نوراني،نظام الفترة الأمنية للمحبوس في البيئة المغلقة، أطروحة د  2

 .23،ص 2021 ،، الجزائر1و العلوم السياسية،جامعة باتنة
 .15،ص المرجع السابق أميمة ميلودي،  3
، المتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية العدد 15/9/2015خ في ، المؤر12-15من القانون   144و  2أنظر المواد   4

 .19/9/2015،الصادرة في 39
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قابي و الوقائي. فهي تمثل مرحلة تلي تنفيذ العقوبة الأصلية، لطبيعتها الخاصة التي تجمع بين الجانب الع

 حماية المجتمع من خطورة بعض المجرمين. إلىو تهدف 

اسعا ا المجال وو يثير مفهوم الفترة الأمنية العديد من التساؤلات حول طبيعتها القانونية، تارك     

ل ظلك في ذأو عقوبة ذات طابع خاص و  وقائيا جتهادات القضائية، بين كونها إجراءالاللتأويلات و 

 ونسان سكوت المشرع الجزائري عن هذه النقطة. كما يطرح التساؤل حول مدى توافقها مع حقوق الإ

 الحريات الأساسية.

اء تلف الآريل مخلى تسليط الضوء على الطبيعة القانونية للفترة الأمنية، و تحلو يهدف هذا الفرع إ    

 .منيةفهم أفضل لنظام الفترة الأ في كمن أهمية هذا المطلب في أنه يسهمحول هذا الموضوع، و ت

الفترة  بق بينلمعالجة هذا الموضوع ، أولا حدود التطاسنقوم في هذا الفرع بمناقشة ثلاثة نقاط مهمة 

رف تبارها ظى اعفمد الأمنية و تدابير الأمن، ثانيا مدى تطابق هذه الفترة مع كونها عقوبة ، أما ثالثا

 تشديد.

 تدابير الأمن التطابق بين الفترة الأمنية و أولا: حدود 

حترازي حيث تتعارض غاية هذا الأخير مع مذهب الوضعي عن نظرية التدبير الايدافع أنصار ال       

درء رتكاب الجرائم و كل أساسي على الماضي بل على منع اغاية العقوبة، فتدابير الأمن لا تركز بش

 Rogerخطورتهم مستقبلا و بالتالي فهي لا تتماشى مع منطق العقوبات. عرفها الأستاذان روجر ميرل 
Merle  و أندريه فيتوAndre Vitu منع العود أو  إلىحتياطات للحماية الاجتماعية تهدف بأنها" مجرد ا

كما يمكن تعريفها على أنها مجموعة من الإجراءات ذات الطابع القضائي تتخذ  1تحييد الحالة الخطرة".

 2ضد أشخاص لكبح الخطورة الكامنة في أشخاصهم لحماية المجتمع منهم مستقبلا. 

لضمان  ددة، و ذلكبما أن نظام الفترة الأمنية يقوم بتقييد حرية المحكوم عليه خلال فترة زمنية مح     

لى أن عيؤكد  وتكاب الجرائم. هذا التقارب في الأهداف يعكس التوافق بين النظامين، ار إلىعدم عودته 

 صون إلى تهدف الفترة الأمنية يمكن اعتبارها تدبير أمني يندرج ضمن منظومة الإجراءات الوقائية التي

 أمن المجتمع.

حيث يتم تحديده بموجب  و في هذا السياق، يمكن اعتبار الفترة الأمنية بمثابة تدبير أمني مقنن     

القانون و تخضع مدته و شروطه لرقابة القضاء، و هذا الطابع القانوني للفترة الأمنية يضمن عدم إساءة 

 3فراد.ازن بين مقتضيات الأمن و حقوق الأاستخدامها، و يحقق التو

ن تدابير الأمن أ لك يلاحظ تطابق النظامين من حيث قابلية المراجعة و التعديل، حيثو علاوة على ذ    

لغاءها بناءا على تطور حالة الشخص الخاضع لهان كذلك يمكن تخفيض و إلغاء الفترة يمكن تعديلها أو إ

 4مكرر من قانون العقوبات الجزائري. 60الأمنية في بعض الحالات و هذا ما يفهم من نص المادة 

                                                             
1 Martine Bui,La periode de sureté et les fonctions de la peine,mémoire pour le master2, droit pénal et 

sciences pénales, PANTHEON-ASAS Université Paris,2021-2022,p 7-8. 
 ،03جلدمال القضائية،نورالدين مناني،التدابير الإحترازية و دورها في تحقيق الأمن القضائي،مجلة الدراسات الفقهية و  2

 .136، ص2017ديسمبر الجزائر، ،جامعة الوادي،02العدد
على الساعة  08/05/2025يوم الخميس  -الجزائر-ولاية باتنةالمؤسسة العقابية ب مع قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مقابلة 3

11:30 
 المتضمن قانون العقوبات، المصدر السابق.  06-24انون القمن  مكرر 60 المادةأنظر   4
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لحديث و ون الجنائي اتدابير الأمن في القانيمكن القول أن نظام الفترة الأمنية يمثل تجسيدا لمفهوم       

 ذلك من خلال فرض قيود مؤقتة على المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية.

تتمحور تدابير الأمن حول مواجهة الخطورة الإجرامية، لكن يكمن الإشكال في عدم إمكانية تحديد       

، فقد الاحترازيةتحديد مدة ثابتة للتدابير موعد لزوال الخطورة عند صدور الحكم، و بالتالي ففي حالة 

ب عليه تحمل المحكوم عليه مدة إضافية دون مبرر تنقضي الخطورة قبل انقضاء المدة و الذي يترت

و الذي ينافي نظام الفترة الأمنية حيث نجد أن هذا الأخير محدد المدة في نصوص قانونية و هو  1قانوني،

 قا.لاح بالتفصيل إليهما سيتم التطرق 

 : مدى تطابق الفترة الأمنية مع كونها عقوبةاثاني

العقوبة من كونها تدبيرا أمنيا و للدفاع عن  إلىوفقا للمذهب القانوني فإن الفترة الأمنية تعتبر أقرب       

أن الفترة الأمنية تستوفي معايير  Pierrette Poncelaوصفها كعقوبة ترى الأستاذة بييريت بونسلا 

أنها "مثل العقوبة، حيث يحددها القاضي وفقا لمعايير  Bonisو توضح الأستاذة بونيس  2العقوبة ، 

. و مع ذلك يمكن الرد عليها أن غياب عقوبة سالبة للحرية 3خطورة الجرم" الاعتبارقانونية تأخذ في 

أن  يفرغ الفترة الأمنية من مضمونها العملي، إذ تصبح مجرد مفهوم نظري دون آلية تنفيذ باعتبار

حرمان المحكوم عليه من امتيازات يكون داخل المؤسسة العقابية أي أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية، هذا 

التلازم الوثيق بينهما يطرح تساؤلا جوهريا حول استقلالية الفترة الأمنية كتدبير قانوني قائم بذاته فهل 

 كميلية.هي حقا تدبير مستقل أم طريقة من طرق تنفيذ العقوبة أم عقوبة ت

يث حنائي آخر، العقوبة التكميلية أكثر من أي جزاء ج إلىكما يرى البعض أن الفترة الأمنية أقرب     

 يتشابهان:

ات كالعقوب تماما عقوبة أصلية و بالتحديد عقوبة سالبة للحرية إلى_ في أن الفترة الأمنية تفرض إضافة  

 التكميلية. 

على  راميةردع، حماية النظام العام و مكافحة الظواهر الإج_ أن كليهما يشتركان في هدف تحقيق ال

 المدى البعيد. 

 إذا قضت إلاية _خضوع تنفيذهما للنطق الصريح بهما في منطوق الحكم القضائي: لا تنفذ العقوبة التكميل

 لإجرائيةعية ابها المحكمة بوضوح و عملا بأحكام القانون من قبل المحكمة المختصة، ضمانا لمبدأ الشر

 و حماية الحقوق المقررة قانونا.

، حيث  جوازيةأو  إجباريةختيارية: أن العقوبات التكميلية يمكن أن تكون _التنوع بين الإلزامية و الا

طق بها، أو جوازية تترك لسلطته التقديرية للحكم بها بناءا على ملابسات يوجب القانون على القاضي الن

 و هو الأمر الذي يتطابق مع نظام الفترة الأمنية.  4القضية و خصوصية الوقائع 

و المتمثل في أن الفترة الأمنية تنفذ بتزامن مع  الجزاءينختلاف جوهري بين و مع ذلك يوجد ا        

أما أغلب العقوبات التكميلية كتحديد الإقامة ، الإقصاء من الصفقات العمومية ،  عقوبة الحبس أو السجن

نقضاء العقوبة السالبة للحرية علاوة كات أو سحب جواز السفر تفرض بعد االحظر من استعمال الشي

                                                             
 .139،ص  المرجع السابق نور الدين مناني،  1

2 Martin Bui, op,cit, p 8 
3 Evelyne Bonis et Verginier Peltier,Droit de la peine,Paris ,2019,p10 

 .277،ص2024 ،دار بلقيس الدار البيضاء،الجزائر،21 أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجزائي العام،الطبعة  4
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يها على ذلك نجد أن المشرع الجزائري لم يدرج الفترة الأمنية في قائمة العقوبات التكميلية المنصوص عل

 1في قانون العقوبات الجزائري.

 : مدى اعتبار الفترة الأمنية ظرف تشديداثالث

تتسم بعض الأفعال الإجرامية بظروف و ملابسات تضفي عليها قدرا من الجسامة أو تكشف عن      

لى النص قانونا المشرع الجزائري إقد عمد  و رة لها،خطورة فاعلها، مما يستوجب تشديد العقوبة المقر

و هي ما يعرف بالظروف المشددة  2مثلا، الموصوفة جريمة السرقةحالة ك بعض هذه الظروف على

وقائع الجريمة و ملابساتها،  جتهاده منالآخر لتقدير القاضي ليستخلصها باالقانونية ، بينما ترك البعض 

 3يطلق عليها الظروف القضائية المشددة.و 

ث تلاف من حيلى أنه يوجد اخو ظروف التشديد من حيث الهدف إية و رغم التشابه بين الفترة الأمن    

دة وف المشدالظر التأثير على العقوبة فالفترة الأمنية تضيف قيودا على حرية المحكوم عليه في حين تزيد

 ن في طبيعتهما القانونية.يختلفا من مدة و جسامة العقوبة الأصلية، و بهذا فهما

صنيفها على أنها صلية ولا التكميلية، ولا يمكن تالأمنية ضمن العقوبات الأ و بالتالي، لا تندرج الفترة    

تدبير أمني بحت، فلهذه الآلية القانونية خصوصية و طبيعة فريدة من نوعها و في ظل سكوت المشرع 

الجزائري عن هذه الجزئية نجد أن المجلس الدستوري الفرنسي قد اتخذ موقفا من طبيعة الفترة الأمنية 

 4.برا إياها عنصر من عناصر العقوبةتمع

 و أهدافها الفترة الأمنية المطلب الثالث: مبادئ

و من  ،رتكز عليهالفهم أي نظام قانوني فهما دقيقا و شاملا لابد من تحليل الأسس و المبادئ التي ي     

 و ؤطرها،لتي تا الأساسية هذا المنطلق يتعين دراسة الفترة الأمنية من خلال تسليط الضوء على الركائز

هذه  سنخصص الجزء الأول من هذا الفرع لمبدأ رجعية النصوص القانونية كأساس تقوم عليهعليه 

فريد نتناول تخيرا سأثم ننتقل للجزء الثاني لندرس القانون الأصلح للمتهم كأساس لهذه الأخيرة ، و الفترة 

 كركيزة أساسية للفترة الأمنية. العقوبة

م خطيرة انين بجرائتحقيق التوازن بين حماية المجتمع و حقوق الأفراد المد إلىتهدف الفترة الأمنية      

 و سيتم التطرق للأهداف بالتفصيل في الفرع الثاني من هذا المطلب.

 الفترة الأمنية مبادئ: الفرع الأول

 لة ، حيثانونية عادها أي منظومة قتعد المبادئ الأساسية للقانون الجنائي من الركائز التي تقوم علي     

رجعية  و عدم نجد مبدأ الشرعة و من بين هذه المبادئ الحقوق الحريات الأساسية للأفراد،تكفل حماية 

 راسة مدىدلمهم االقوانين ، و لكن في إطار التشريع الجزائري تطرح الفترة الأمنية تحديا خاصا لذا من 

 يدة.الفر ساسية و ضمان عدم المساس بها خاصة في ظل طبيعتهااحترام هذه الفترة لهذه المبادئ الأ

    أولا: مبدأ الشرعية

                                                             
 المتضمن قانون العقوبات، المصدر السابق. 06-24من القانون  9المادة   1
 من المصدر نفسه. 354أنظر المادة   2
القسم العام،الجزء الأول )الجريمة(، الطبعة الخامسة،ديوان المطبوعات الجامعية  عبد الله سليمان،شرح قانون العقوبات الجزائري  3

 .368، ص2004الجزائر،
4 Voir le site: www.conseil-constitutionel.fr/decision/1986/86209DC.html, vue le 26/02/2025 à 13:20 

http://www.conseil-constitutionel.fr/decision/1986/86209DC.html,%20vue%20le%2026/02/2025
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 بنص يمثل مبدأ الشرعية في القانون الجنائي أحد أهم المبادئ إذ يكرس قاعدة لا جريمة و لا عقوبة إلا 

قانوني ، هذا المبدأ يحمي الأفراد من تعسف السلطة و  يضمن حقوقهم و حرياتهم الأساسية و يتجلى في 

ضرورة تحديد الجرائم و العقوبات بنصوص قانونية واضحة صادرة عن السلطة التشريعية المختصة و 

يمكن  يمنع تجريم الأفعال بأثر رجعي و يفرض وضوح النصوص بشأن الجرائم و العقوبات بحيث

توافق الإجراءات الجنائية مع للأفراد فهمها و توقع نتائج أفعالهم ، كما يشمل الشرعية الإجرائية أي 

في توقيع الجزاء و تنفيذه و ضمان حقوق المتهمين مثل الحق  إلىالقوانين بدءا من التحقيق وصولا 

 1ضاء الجنائي و الحق في محاكمة عادلة.الدفاع و نزاهة الق

 إلىترجع هذه الأخيرة  ، سياسية الآخر منطقية و أحدهما ركيزتين أساسيتين إلىمبدأ الشرعية  يستند     

متناع عنه ، ولكنه ة مطلقة في القيام بأي فعل أو الاالفقيه جان جاك روسو و مفادها أن الفرد يتمتع بحري

و بما أن الجريمة تمثل إخلالا بنظام المجتمع فإن المجتمع وحده  ازل عن هذه الحرية لصالح المجتمع،يتن

و  بر جرائم و العقوبات المقررة لها،مخولة بتحديد الأفعال التي تعتلممثلا في السلطة التشريعية هي ا

بشكل واضح و مسبق ، ولا يجوز للقاضي دة أن يطلب بأن تكون هذه المسائل محديحق للفرد بالمقابل 

 2وا من المجتمع توقيع جزاءات على جرائم لم تحدد قانونا.باعتباره عض

الفقيه الإيطالي تشيزاري بيكاريا ، حيث طرح فكرة مفادها تجريد  إلىرجع يأما الأساس المنطقي ف     

بتقييد القاضي بنصوص قانونية مكتوبة  إلىالقضاء من سلطته المطلقة بغية إصلاحه و لا يتحقق ذلك 

كما دعا بيكاريا  راد القيام بأي فعل لا يخالف ذلك،قوبات المترتبة عليها ، و يحق للأفتحدد الجرائم و الع

 3دون فتح المجال للتفسير و الاجتهاد. في تطبيق النص القانوني بحذافيرهحصر دور القاضي  إلى

لجنائية ان الجزاءات أنها تخضع كغيرها م إلاو بالرغم من الطبيعة القانونية الخاصة بالفترة الأمنية      

، و ري من قانون العقوبات الجزائ 1مكرر  60مكرر و  60مبدأ الشرعة حيث تنظمها المادتان  إلى

ين في ح ي،للقاضالسلطة التقديرية  إلىفي خضوعها في بعض الحالات اأن هذا لا ين إلىيجدر الإشارة 

ماج ة الإدأداة للتعسف باعتبارها تشمل تدابير إعاد يةمبدأ الشرعيشكل خروج هذه الفترة عن إطار 

ع و ر المجتمستقراالاجتماعي، و تطبيق هذا المبدأ يعد أساس لبناء الثقة في النظام القانوني و ضمانة لا

 لحماية حقوق الأفراد. إجراءمرجعية أساسية في أي 

 : مبدأ عدم رجعية النص القانونيثانيا

و  ا العدالةني يترسخ مبدأ عدم رجعية النص التجريمي كحجر زاوية ، ضامنفي صميم النظام القانو    

و  بل سنها،قعت قوعلى الأحداث التي  القوانين الجديدة لا تنطبق تقرار، هذا المبدأ يعني ببساطة أنالاس

 هل من العدل أن يعاقب شخص على فعل كان قانونيا قبل صدور نص يجرمه. 

لى الفقيه الفرنسي ترونشيه ، و تقتضي هذه نظريتان ترجع جذور الأولى إبدأ متصارع على هذا ال    

لقاضي النظرية عدم تطبيق  القانون الجديد على الحقوق التي اكتسبت صفة نهائية ، مما يستوجب على ا

ك فإن مجرد الأمل المساس بالحقوق المكتسبة ، و على نقيض ذلكان من شأنه  ذااستبعاد القانون الجديد إ

ى مرتبة حق مكتسب لا يكتسب حصانة ضد القانون الجديد ، و على الرغم من الشيوع ي لا يرقى إلالذ

، فمثلا ما المعيار أنها لم تسلم من النقد  إلاالذي بلغته النظرية التقليدية حتى أصبحت من المسلمات 

                                                             
، ص 1985 الجزائر،-، ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون نظير فرج مينا، الموجز في علمي الإجرام والعقاب، دون طبعة  1

164. 
 .56، ص المرجع السابق ،أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام  2
 .56، ص  المرجع نفسه  3
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بدأ الأثر الفوري كما يقع أنصار هذه النظرية في خلط بين مالحقوق المكتسبة  هي المتبع لتحديد ما

 1للقانون و مبدأ الأثر الرجعي له.

تجاوز  إلىطار التطور التشريعي آنذاك ، قدم الفقيه الفرنسي روبيه نظرية قانونية حديثة تهدف و في إ   

القوانين و مبدأ  ةرجعيالقيود التي تفرضها النظرية التقليدية و قد ارتكز فيها على دمج مبدأين ، عدم 

القانون الجديد لا يسري  مؤداها أن أساسيةفعدم رجعية القوانين قاعدة و استنادا لهذا الفقيه  .الأثر الفوري

بأثر رجعي على المراكز القانونية المكتسبة و لا العناصر الواقعية و القانونية التي ساهمت في تكوينها و 

 2انقضائها.

، بل و تشكل في جوهرا جزءا لا يتجزأ و تعتبر هذه القاعدة لازمة ضرورية لتفعيل مبدأ الشرعية     

دأ الشرعية تهديد الحريات الفردية عن طريق توقيع عقوبات منه أو مظهرا تطبيقيا له ، و يعد انتهاكا لمب

أشد من تلك التي كانت مقررة وقت ارتكاب الجريمة ، و بصورة موجزة يحظر المساس بالحقوق 

و تشديد العقوبات بأثر رجعي ، و نظرا لأهمية هذه القاعدة المكتسبة للأفراد خلال توسيع نطاق التجريم أ

 3تم تكريسها في الدستور و القانون الجنائي الجزائريين.

صدر قانون عقابي جديد بين تاريخ ارتكاب  إذااستثناءا عن قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية ،     

أن عقوبة  إلىهذا السياق يجب التنبيه  الجريمة و تاريخ المحاكمة ، يطبق النص الأصح للمتهم و في

، بغض النظر عن المدة و بالتالي يعتبر النص الذي يحدد حدا أدنى أقل الحبس أخف من عقوبة السجن 

كذلك يشترط لتطبيق القانون الأصح للمتهم ، أن يكون قد صدر قبل   4،للعقوبة هو النص الواجب تطبيقه

طرق الطعن العادية المتمثلة في الاستئناف و المعارضة و الغير  صيرورة الحكم باتا ، أي أنه استنفذ من

عادية كالطعن بالنقض، حتى حالة النظر في هذا الأخير من المحكمة العليا يجب مراعاة القانون الأصح 

 5 طالما لم يحز الحكم حجية الأمر المقضي فيه.

بدأ عدم  تخل بما أنها لان الفوري للقانون ، كمتعد الفترة الأمنية آلية إجرائية لا تتنافى مع مبدأ السريا   

فذ نون الناا للقاتنفيذ ما حكمت به المحكمة وفق إلىرجعية النصوص القانونية ، ذلك أن هذه الفترة تهدف 

 وقت صدور الحكم.

لتي اانونية قاعدة القاليعتبر هذا المبدأ الركيزة التي تقوم عليها الفترة الأمنية ، فو في هذا السياق     

 تسري بأثر فوري و لا يجوز تطبيقها أو تنفيذها على أفعال ارتكبت قبل صدورها. تحكمها

بين  ق التوازنتحقي إلىو من هذا المنطلق يمكن القول أن الفترة الأمنية تشكل آلية قانونية تهدف     

 سية التيلأساابادئ مقتضيات العدالة الجنائية و متطلبات الأمن القانوني ، دون المساس بالحقوق و الم

 يكفلها النظام الجنائي القائم. 

 ح للمتهمل: القانون الأصثالثا

من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على عدم سريان هذا القانون  2أحكام المادة  إلىاستنادا       

 إذاذلك  و مع مة هي عدم رجعية النصوص العقابية،على الوقائع السابقة لصدوره ، فإن القاعدة العا

                                                             
عبد القادر جلاب،مبدأ عدم رجعية القوانين كآلية لتحقيق الأمن القانوني،مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسية،المجلد  1

 .76-75،ص 2018،الجزائر، -تيارت-،جامعة ابن خلدون01،العدد 04
 .80، ص المرجع السابقعبد القادر جلاب،  2
 .90، ص  المرجع السابق عبد الله سليمان، 3
 .16،ص  المرجع السابق جمال نجيمي، 4
 .80،ص  المرجع السابق ،الوجيز في القانون الجزائي العام أحسن بوسقيعة، 5
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صدر قانون جديد بعد ارتكاب الجريمة و قبل الفصل فيها بحكم نهائي ، و كان هذا القانون أصلح للمتهم 

 و الواجب تطبيقه كما سبق و ذكرنا.فه

و تعد قاعدة سريان القانون الجنائي بأثر رجعي متى كان أصلح للمتهم استثناءا للقاعدة العامة، و تثير     

مما استدعى وضع شروط واضحة تضبط تطبيقها  ن الإشكالات العملية و القانونية،م هذه الأخيرة العديد

 : 1و من بين أهم هذه الشروط ما يلي

 ة.لجريمقانون الساري وقت ارتكاب ا_ أن يكون القانون الجديد أكثر ملائمة للمتهم مقارنة بال1

 .ائي في الدعوىقبل صدور حكم قضائي نه_ أن يصدر القانون الجديد و يصبح نافذا 2

 نسب للمتهمالشرط الأول: أن يكون القانون أ

يتحدد اعتبار القانون الأصلح للمتهم بناءا على طبيعة الجريمة و ظروف المتهم بشكل فردي. تتم      

مقارنة النصوص القانونية بين القانون القديم و الجديد من حيث حكم كل منهما على سياق القضية 

و يعتبر  متهم المنفردة و شخصيته المستقلة،ي ، مع مراعاة وضع و ظروف الالمطروحة أمام القاض

 :2 القانون الجديد أصلح للمتهم في بعض الحالات ، منها على سبيل المثال لا الحصر

 ح للمتهمبر أصلفعل كان مجرما في ظل الفانون القديم ، فإنه يعت إباحة_ إذا نص القانون الجديد على 1

 انتفاء صفة التجريم عن الفعل المرتكب. إلىلأنه يؤدي 

كن لم ي _ في حال ما تطلب التشريع المعدل وجود عنصر إضافي للجريمة أو ركن من أركان الجريمة2

 نه يضيقم ، لأمتطلبا في ظل القانون القديم ، كاشتراط ركن الاعتياد فإن ذلك يعتبر أيضا أصلح للمته

 دائرة المسؤولية الجنائية.

دنى لسن حد الأيتضمن النص التشريعي المعدل مانعا من موانع المسؤولية الجنائية ، كرفع ال_ حين ما 3

 انع.في حالة انطباق هذا المالمساءلة الجزائية ، فإنه أصلح له لأنه يعفيه إدانة العقوبة 

م، هة للمتيعدلها بما يحقق مصلح_ بمجرد أن يلغي النظام القانوني المستحدث للعقوبة نهائيا أو 4

 ي:اة ما يلمراع ستبدال العقوبة بتدبير أمني أو تخفيف العقوبة مقارنة بما ورد في النص السابق ، معكا

 الجنحة، عقوبةبأ/ يعد الجزاء الأقل تصنيفا مثل المخالفة أصلح للشخص محل المتابعة الجزائية مقارنة 

 جراء الجزائي بمعزل النظر عن عنصر المدة المحددة.وهي أصلح من الإ

 إلى لتفاتالان ب/ في حال كانت الجزاءات من النوع ذاته ، فإن الجزاء الأقل شدة يعد أصلح للمتهم، دو

ليه يلجزاءات أقصى االترتيب القانوني للجزاءات الذي يبدأ بالإعدام ك إلىالمدة و يتم تحديد ذلك استنادا 

رامة تزيد سنوات مع غ 5هرين و السجن المؤبد، ثم السجن المؤقت ، بعدها الحبس الذي يتراوح بين ش

 .دج 20.000و  2000دينار جزائري أخيرا الحبس الأقل من شهرين مع غرامة بين  200.000عن 

في  على عقوبة واحدة بدل جزاءين تطابقان على سبيل الجواز_ متى ما نص القانون المستحدث 5

 التشريع السابق، فإن هذا الجزاء الأنسب للمتهم.

                                                             
نصيرة غزالي، المحاكمة العادلة في القانون الجزائري، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، المجلد الثاني عشر ، العدد الرابع ،   1

 .157، ص 2019، جزائرال -الأغواط -جامعة عمار ثليجي
 .22-21، ص  المرجع السابق أميمة ميلودي،  2
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أكثر  لقانون، فإن هذا ا الأصليةالعقوبة  إلى_ إن كان القانون السابق يقرر عقوبات تكميلية تضاف 6

ع هذا ماشى مهو الذي ألغى تلك العقوبات التبعية باعتباره يحقق مصلحة أكبر له و يت للمتهم ملاءمة

 المبدأ وفقا للشرعية الجنائية.

الذي  هو ملاءمةعلى سبيل المثال فالنص الأكثر  العقوبتان من حيث النوع كالسجن بقتاتط _ إن7

صى الأق ذا خفض النطاق الأدنى أولتطبيق إيخفض مدة الجزاء ، كما يقر القانون الجديد الأصلح ل

 للعقوبة أو كلاهما معا يمثل القانون الأكثر عدالة للمعني بالمتابعة.

 تهملى المة عفة النهائيالشرط الثاني: تفعيل القانون المستحدث قبل اكتساب الحكم الص

لم يحدد المشرع الجزائري شرط تفعيل القانون المستحدث قبل اكتساب الحكم الصفة النهائية ) قوة       

الشيء المقضي فيه( على المتهم بصريح العبارة ، و إنما يمكن استنتاجه استنادا إلى المبادئ العامة 

مستوفيا لجميع طرق الطعن حسب ما نص عليه قانون للقانون ، ذلك أن الحكم بمجرد أن يصبح باتا 

الإجراءات الجزائية الجزائري التي تشمل سبل الطعن العادية التي تتجلى في المعارضة و الاستئناف و 

الغير عادية المتمثلة في الطعن بالنقض و التماس إعادة النظر ، يكتسب قوة الشيء المقضي فيه و يعتبر 

 1 إعادة النظر فيما تم إقراره. عنوانا للحقيقة مما يمنع

ية بعة الجزائلذلك نرى ضرورة اشتراط هذا المبدأ لتطبيق النص الأكثر انسجاما للشخص محل المتا     

محكمة و شخص للصدر القانون الأنسب بعد أحداث الواقعة الإجرامية و قبل إحالة ال إذا، و بناءا عليه 

 زما. عليها ، فإن تنفيذه هنا يصبح مل ئل المتعارفبعد صدور حكم غير قابل للطعن بأحد الوسا

عا جعله مشرويو مع ذلك إذا صدر تشريع لاحق على الحكم النهائي يجيز الفعل الذي تم البت فيه و     

ء ضع الجزاأن و نهاء كافة آثاره الجزائية ، باعتبارذلك وقف سريان الحكم القضائي و إ فإنه يترتب على

 تم إضفاء الشرعية عليه. حيز التنفيذ على تصرف

 : مبدأ تفريد العقوبةرابعا

لى تحقيق العدالة الجنائية من خلال تخصيص لعقوبة مفهوم قانوني أساسي يهدف إيعتبر مبدأ تفريد ا    

يتجاوز هذا المبدأ مجرد تطبيق عقوبة  فردية للجاني و الجريمة المرتكبة،العقوبة لتتناسب مع الظروف ال

التفريد التشريعي ، القضائي و التنفيذي  موحدة على جميع مرتكبي الجريمة ، و لهذا المبدأ ثلاثة صور

 2 للعقوبة.

ة ير الخطوري حين يستند في تقدف يضطلع المشرع بموجب مبدأ الشرعية ، بتحديد العقوبة الأولية    

د لهذا يع ت ، ولا أن درجة الخطورة قد تتفاوبة إن ثم تحديد العقوبة المناسالإجرامية عند وضعه ، و م

و يمثل سدا منيعا ، فه تحقيق العدالة بين الأفراد  ضمان لىجراء وقائي يهدف إبمثابة إالتفريد التشريعي 

ية القانون لأعذارو تتجلى أهم أدوات التفريد التشريعي للعقوبة في ا التعسف، م القضائية منيحصن الأحكا

 مخففة. لى أعذار معفية و أخرىبيعتها إو التي تنقسم بط

لكل حالة على في حين يمنح التفريد القضائي للعقوبة للقاضي سلطة تقديرية لتحديد العقوبة المناسبة       

يستند القاضي في ممارسة هذه  حيث منية تحت طيف هذا المبدأ،حدة و بطبيعة الحال تدخل الفترة الأ

                                                             
ديوان المطبوعات جزء الثالث ، الطبعة الخامسة ، أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، ال  1

 .577، ص 2008الجزائر، -بن عكنون  ،الجامعية
-،جامعة محمد بوضياف صص قانون جنائيدليلة بتقة ، مبدأ تفريد العقوبة و تطبيقاته في القانون الجزائري، مذكرة ماستر،تخ  2

 .5،ص2018الجزائر، -مسيلة
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مجموعة من المعايير تشمل خطورة الجريمة  ، السجل الجنائي للمتهم و درجة مسؤوليته و  إلىالسلطة 

 1التي قد ينص عليها المشرع أو يستخلصها من وقائع القضية. 

آلية  ليست مجرد عقوبةجرائي يستند على فكرة أن اللتنفيذي للعقوبة هو مبدأ قانوني إالتفريد اأما      

مراعاة  ن خلالبل هي وسيلة لإعادة تأهيل المحكوم عليه و دمجه في المجتمع و ذلك متقام نللردع و الا

   صلاح.ظروفه الشخصية و سلوكه داخل المؤسسة العقابية  و مدى استجابته لبرامج التأهيل و الإ

تطبيقا عمليا لمبدأ ملائمة العقوبة و المعروف بالتفريد القضائي حيث يعتبر هذا تجسد الفترة الأمنية      

المبدأ ركيزة أساسية للفترة الأمنية ، بوصفها عنصر من عناصر العقوبة كما سبق و ذكرنا خاصة في 

 2كانت اختيارية فهنا يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في فرضها. إذاحالة ما 

 فترة الأمنيةالفرع الثاني: أهداف ال

أن عتبار ص باو الردع بصورتيه العام و الخاتحقيق العدالة المطلقة  إلىسنتطرق في هذا الفرع       

ضافة إمية، ثلة في وضع حد للخطورة الإجراأغراض العقوبة و المتم أهداف الفترة الأمنية تتماشى مع

 لذلك الحد من سلطات القائمين على تنفيذ العقوبة.

 العدالة المطلقةأولا: تحقيق 

كان  سواءيشترط لتحقيق العدالة في العقوبة أن تتناسب هذه الأخيرة مع خطورة الجاني و ظروفه،       

ملابسات ارتكابه للجريمة، إذ يجب أن تكون العقوبة تتناسب مع طبيعة الجريمة  ذلك يتعلق بشخصيته أو

المساس  إلىالمرتكبة و مقدار الضرر الذي أحدثته، دون تجاوز الحد المطلوب أو التساهل بما يؤدي 

و  و بالتالي تتحقق العدالة عندما تراعي السلطة القضائية التوازن بين خطورة الجريمة بالمصلحة العامة،

عتداء على النظام العام و مصالح المجتمع المكفولة بالقانون، مما وتمثل الجريمة ا 3، مصلحة المجتمع

و هو الأمر الذي  4يستوجب فرض عقوبة تتسم بالردع و الفعالية، و تعزز سيادة القانون و إعلاء هيبته.

 يتماشى مع نظام الفترة الأمنية في التشريع الجزائري.

حول الأهمية المتضائلة للجانب المعنوي للعقوبة كأساس لتوقيعها، و ذلك في ظل التحول يثار جدل      

تبني المفاهيم الحديثة التي روجت لها حركة الدفاع  إلىمن التركيز على المسؤولية الأخلاقية 

لتي قصر وظيفة العقوبة، و مع ذلك فإننا أؤكد على الوظيفة المعنوية و ا إلىالاجتماعي، والتي تدعو 

تعتبر تجسيدا للعدالة فهي تسهم في إزالة الآثار النفسية للجريمة و تزرع الطمأنينة في نفوس أفراد 

كما أنها للعقوبة تعمل على استعادة  ن الجاني قد استوفى جزاءه العادل،دراكهم أإالمجتمع، من خلال 

 5التوازن للقيم التي انتهكتها الجريمة. 

  ثانيا: الردع العام

 و الحد من الردع العام في صميم فلسفة القانون الجنائي، آلية أساسية لتحقيق الأمن المجتمعييعد 

                                                             
المجلد ماهر بديار، حدود سلطة القاضي في تقدير العقوبة كأحد متطلبات السياسة العقابية الحديثة،مجلة النبراس للدراسات القانونية،  1

 .118،ص2021سوقهراس)الجزائر(،ديسمبر  -،جامعة محمد الشريف مساعدية02، العدد 06
 .28أميمة ميلودي، المرجع السابق،ص  2
 .71،ص المرجع السابق محمد عبد الله الوريكات،  3
،جامعة 01عدد ،ال06حياة نوراني،الإطار القانوني للفترة الأمنية في التشريع الجزائري،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،المجلد   4

 .768،ص2019 -الجزائر-1باتنة 
يوان المطبوعات دجزاء الجنائي(، الطبعة السادسة، عبد الله سليمان،شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام،الجزء الثاني )ال  5

 .423،ص2008الجزائر، ،الجامعية
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يتجسد هذا المفهوم في فرض عقوبات رادعة على المخالفين للقانون، ليس فقط لمعاقبة الجناة،  ،الجريمة

يعتمد  خيمة، وعواقب و إلىعموم الجمهور بأن ارتكاب الجريمة سيؤدي  إلىبل لإرسال رسالة واضحة 

الردع العام على مبدأين أساسيين يتمثل الأول في إبراز الآلام و المعاناة الناجمين عن العقوبة، مما يدفع 

تجنب السلوك الإجرامي، أما الثاني فهو تعزيز الثقة في النظام القضائي و قدرته على تطبيق  إلىالأفراد 

 1القانون بحزم و عدالة.

العام فعالية النظام الجنائي بأكمله، بدءا من التحقيقات الجنائية الدقيقة، مرورا  يتطلب تحقيق الردع     

تنفيذ العقوبة بشكل صارم و الذي يعني رفع مدة الفترة الأمنية ، كما  إلىبالمحاكمات العادلة، وصولا 

    2 يجب أن تطبق العقوبة بسرعة و شفافية لضمان تأثيرها الرادع.

لعقوبات المالية و لعام على العقوبات السالبة للحرية فقط بل يشمل أيضا الغرامات الا يقتصر الردع ا    

 لظروفاالأخرى كالفترة الأمنية، حيث يجب أن تكون العقوبة مصممة بحيث تحقق الردع مع مراعاة 

 الفردية للجناة.

اسة ياق السيد في سو مع ذلك يواجه الردع العام تحديات عديدة تنقص من فعاليته و تجعله موضع نق    

فراد ن الأالجنائية الحديثة، فمن جهة يتجاهل الردع العام تعقيدات السلوك الإجرامي، إذ يفترض أ

قع نما الوابي م،رتكاب الجرائت دقيقة للتكاليف و الفوائد قبل ايتصرفون بعقلانية تامة، و يجرون حسابا

و دوافع أاهرة، الاجتماعية و الاقتصادية الق أن العديد من الجرائم ترتكب تحت تأثير الظروف إلىيشير 

كغاية  عقوبةيركز الردع العام على ال ة أخرىو من جه ة، أو حتى اندفاعات عاطفية لحظية،نفسية عميق

و  تكبة،م المرناسبة مع خطورة الجرائتبني سياسات عقابية قاسية و غير مت إلىفي حد ذاتها، مما يؤدي 

قاية يمة فالوالجر هذا ما يتنافى مع توجهات السياسة الجنائية الحديثة، التي تشدد على أهمية الوقاية من

 ائم.ب الجرارتكا إلىمعالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الأفراد  إلىمن الجريمة في جوهرها، تسعى 

همال هذه الجوانب الحيوية من السياسة إ إلىفإن التركيز المفرط على الردع العام قد يؤدي  و بالتالي     

 ئج عكسيةنتا إلىبل قد يؤدي  مكافحة الجريمة على المدى الطويل،الجنائية، مما يقلل من فعاليتها في 

 3الإجرام، و تفاقم المشاكل الاجتماعية.  إلىمثل زيادة معدلات العودة 

 ثالثا:الردع الخاص 

اودة ثني الجاني نفسه عن مع إلىفلسفة العقاب، حيث يهدف  الردع الخاص أحد الركائز الأساسية في     

و يستند هذا المفهوم على فرضية مفادها أن الألم و المعاناة الناجمين عن  ارتكاب الجرائم في المستقبل،

 4السلوك الإجرامي. إلىالعقوبة سيخلفان لدى الجاني رغبة قوية في تجنب العودة 

حيث يعتبر سلب الحرية من ، مجموعة متنوعة من التدابير العقابيةتتجسد آليات الردع الخاص في     

ذلك فترة تقيد  إلىعزل الجاني عن المجتمع أضف  إلىأدوات الردع شيوعا و نجاعة حيث يهدف  أكثر

حريته داخل المؤسسة العقابية حيث تحول الفترة الأمنية بين المحكوم عليه و بين شتى أنواع تدابير 

 برامج إعادة التأهيل. تكييف العقوبة  و

                                                             
سطيف، الجزائر، -فريد روابح، محاضرات في القانون الجنائي العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد لمين دباغين  1

 .128،ص 2019
 .34،ص  المرجع السابق حياة نوراني، نظام الفترة الأمنية للمحبوس في البيئة المغلقة،  2
-سي الحواس-،المركز الجامعي 02،العدد15دور الفترة الأمنية في إصلاح الجاني،مجلة الاجتهاد القضائي،المجلد فاطمة قفاف،  3

 .95،ص30/11/2023بريكة الجزائر،
-1ة باتنةكلية الحقوق و العلوم السياسية، جامع قرقورحدة،العقوبة السالبة للحرية،مذكرة ماجيستار،تخصص قانون جنائي،  4

 .70-69،ص2002-2001الجزائر،
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ذ يرى البعض أن العقوبة قد تفضي قانونية حول جدوى بعض العقوبات، إيثار جدل في الأوساط ال     

لى إعادة الجاني ارتكاب الجرائم مما يناقض الغاية المرجوة منها في ردعه و استئصال خطورته، حيث إ

تكرار الجرم بدلا من النفور منه، فضلا  إلىيخشى من تأثير هذه العقوبات السلبي الذي قد يدفع الجاني 

نفيذ العقوبة وعيا خاصا لذا يتطلب ت انحراف الجاني بدلا من إصلاحه إلىقد يؤدي نظام السجن  عن ذلك

 1و إجراءات دقيقة لتحقيق هدفها في ردع الجاني و إعادة تأهيله ليصبح عضوا نافعا في المجتمع.

يتجلى التوجه الحديث للسياسة الجنائية في معظم دول العالم في التركيز على العقوبات البديلة و التي      

حتكاك الجاني فية و البيئة المفتوحة يساهم في اإصلاح الجاني، فتبني نظام الحرية النص إلىتهدف 

 السجون نظام عتماد علىية لديه و في نفس الوقت تقليل الابالمجتمع الخارجي و ينمي روح المسؤول

و هو ما يتعارض مع أغراض الفترة الأمنية و يعتبر من سلبيات هذا النظام في  2 بمفهومه التقليدي،

 رأينا الشخصي.

 حيات القائمين على تنفيذ العقوبةحد من صلارابعا: ال

ضفاء تعديلات لقانون السجون الفرنسي ، قام المشرع الجزائري بإتباعا للمسار الذي نهجه المشرع إ     

و إعادة الإدماج الاجتماعي ، حيث وسع من نطاق صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات و بالتحديد في 

،  3كالوضع في الورشات الخارجية أو نظام الحرية النصفية أو نظام البيئة المفتوحة مثلا اتخاذ قرارات 

الأختام يتولى بدوره صلاحية اتخاذ هذه  ليه الوضع في السابق حيث كان حافظعلى خلاف ما كان ع

  4قتراحات التي يقدمها قاضي تطبيق العقوبات. بشكل منفرد بعد الا القرارات

 ،لمثال اعلى سبيل أعلاه لى الصلاحيات المذكورة اضي تطبيق العقوبات بالإضافة إى قكما يتول    

قوبة فريد العبير تمهمة مراقبة تنفيذ العقوبات ، و يؤكد بموجب التزاماته القانونية على ضمان تطبيق تدا

 بالشكل الذي يتوافق مع المبادئ القانونية السليمة.

و مهم الذي يلعبه قاضي تطبيق العقوبات على المستوى الاستشاري على الرغم من الدور البارز و ال    

أنه هناك استثناءات  إلاالمتعلقة بطرق تنفيذ العقوبة داخل و خارج المؤسسة العقابية ،  عداد التقاريرإ

جانب عقوبة سالبة  إلىمعينة تتعلق بمدى امتداد صلاحياته و بالتحديد في حالة الحكم بالفترة الأمنية 

هذا الخير الجهاز الوحيد  أنكما يتم بموجب هذا الحكم تقييد سلطات النيابة العامة باعتبار  للحرية،

 5 المختص دون سواه بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية.

 

 

 

 

                                                             
 .425المرجع السابق،صالثاني ) الجزاء الجنائي( ، عبد الله سليمان،شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء 1
،كلية العلوم 07محمد بن سماعيل،الدور الوقائي و العلاجي للسياسة الجنائية،مجلة الصدى للدراسات القانونية و السياسية،العدد 2

 .187،ص2021،جوان1الإسلامية جامعة الجزائر
، المتعلق 01-18، المعدل الى غاية القانون 06/02/2005، المؤرخ في 04-05من القانون رقم  111 -106 -101أنظر المواد  3

 .09/02/2005،الصدرة في 11بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الجتماعي للمحبوسين،الجريدة الرسمية العدد 
، كلية الحقوق و 14أمينة بن طاهر، قاضي تطبيق العقوبات آلية مستحدثة لتحقيق التفريد التنفيذي للعقوبة، مجلة المفكر، العدد  4

 .281، ص 2017الجزائر، -قسنطينة -ريالعلوم السياسية، جامعة منتو
 السابق. ، المصدر المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 04-05لقانون من ا 10المادة أنظر  5
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 اني: حدود تطبيق الفترة الأمنية المبحث الث

نونية دودها القاحكن تطبيقها بشكل فعال دون مراعاة تعد الفترة الأمنية أداة قانونية حساسة لا يم     

يانها ، تحكم سر التي الدقيقة،إذ أن فعاليتها ترتبط ارتباطا وثيقا بتحديد نوعها و مدتها الزمنية و الشروط

رعيتها شضمان فالقانون لا يكتفي بإقرار وجود فترة أمنية فقط بل يلزم بضرورة احترام ضوابط معينة ل

 ه الحدودهم هذفهذه الضوابط قد يؤدي بالمساس بحقوق الأفراد و تعطيل سير العدالة فإن  ، و لأن تجاوز

 نوع أما دة كليعد أمرا جوهريا، بناء عليه سنعالج في المطلب الأول أنواع الفترة الأمنية و سنحدد م

 .المطلب الثاني فسنخصص لتوضيح شروط تطبيقها   

 المطلب الأول: أنواع الفترة الأمنية

تحديد  فراد و يتمكما سبق و ذكرنا أن الفترة الأمنية آلية قانونية تهدف إلى تقييد بعض حريات الأ     

سيمه يمكن تق لنظاممدة هذه الفترة بحسب نوع الفترة الأمنية و استنادا للنصوص القانونية المتضمنة هذا ا

ه في لضوء عليليط انون و هو ما سيتم تسإلى نوعين أساسيين : الفترة الأمنية الوجوبية أي تطبق بقوة القا

 الفرع الأول ، و فترة أمنية جوازية يحددها القضاء باجتهاد منه في الفرع الثاني.

 لزاميةالإالفرع الأول: الفترة الأمنية 

و الوجوبية عليها أطلاق تسمية الإلزامية نوعين و إ إلىسيم الفترة الأمنية لى أن تقالإشارة إ تجدر   

فالمشرع الجزائري خلافا للفقرة السادسة من ، 1 اجتهادات الفقه بعد تحليل النصوص القانونية لىيرجع إ

، و تطبق الفترة الأمنية الإلزامية بقوة القانون أي شكل  مكرر لم يذكر مصطلح يجوز 60نص المادة 

بالحياء و فعل المخل ، و عادة ما نجد تطبيق هذا النظام في جرائم ذات خصوصية كجنحة التلقائي 

 .نص عليها القانون صراحةتي رتكاب الفواحش و غيرها من الجرائم الالاغتصاب و ا

  خصائص الفترة الأمنية الإلزامية:أولا: 

عدة  بعد تسليط الضوء على مفهوم نظام الفترة الأمنية في صورته الوجوبية يمكن استخلاص    

 خصائص والمتمثلة في :

و جنحة،  ( سنوات أو أكثر في جناية10بة سالبة للحرية مدتها عشر )د صدور حكم قضائي بعقو_ بمجر

 ا.مرا حتميأمنية متى نص القانون صراحة على فترة أمنية بالنسبة لهذه الجرائم ، يصبح تطبيق الفترة الأ

 تىمو خفضها أفعها _ الفترة الأمنية الإلزامية مرنة: يسوغ للجهة القضائية المختصة تعديل مدة الفترة بر

 ذلك. إلىارتأت 

يجري أعضاء تشكيلة  في حالة ارتكاب جريمة يتم تكييفها على أنها جناية،_ الفترة الأمنية قضائية :

المحكمة الجنائية و المتمثلة في القضاة و المحلفين مداولة بشأن تطبيق الفترة الأمنية و ذلك عن طريق 

قف التنفيذ و العقوبات التكميلية. سرية تماما كما هو الحال بالنسبة لو بواسطة أوراق تصويت الاقتراع

من قانون الإجراءات الجزائية في  309المادة  إلىحذف المشرع الجزائري الإشارة  إلىوجب التنويه 

    2آخر تعديلاته لقانون العقوبات و اكتفى بالنص على قواعد القانون الواجب تطبيقه.

 .يحا بها من قاضي الحكم، كونها تطبق بقوة القانون_ لا تتطلب نطقا صر

                                                             
 .20، ص المرجع السابق حياة نوراني، نظام الفترة الأمنية للمحبوس في البيئة المغلقة،  1
 .269، ص  المرجع السابق جمال نجيمي،  2
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 مدة الفترة الأمنية الإلزامية ثانيا:

علقان ختلفتين تتميد مدة الفترة الأمنية بشكل دقيق ، مميزا بين حالتين قام المشرع الجزائري بتحد     

لحرية سالبة ل عقوبةبتتضمن الحالة الأولى الحكم  تي يمكن أن يحكم بها على الأفراد،بالعقوبات الجنائية ال

 .سواء كانت سجن أو حبس مؤقت ، في حين أن الحالة الثانية تخص الحكم بعقوبة الإعدام

   . حالة الحكم بعقوبة السجن أو الحبس المؤقت:1

 ها، لمحكوم با وبةالعق فيما يتعلق بالحالة الأولى فإن المشرع قد قرر أن مدة الفترة الأمنية تساوي نصف 

في حين يمكن أن تتأثر مدة  1 تساوي أو تفوق العشر سنوات،أن تكون هذه العقوبة سالبة للحرية بشرط 

العقوبة المحكوم بها كحد أقصى كما  3/2ثلثي  إلىالفترة الأمنية بعدة عوامل حيث يمكن رفعها لتصل 

 العقوبة كحد أدنى. 3/1يمكن تخفيضها لمدة لا تقل على ثلث 

ا تاركا لم يحدد الحالات أو الجرائم التي يتم خفض أو رفع المدة فيه الجزائري يلاحظ أن المشرع     

حدد حالات تشديد عقوبة الفترة  الصدد نجد أن المشرع الفرنسي قد و في هذا ذلك للاجتهادات القضائية،

ريمة القتل مع سبق ارتكاب جحالة  و مثال ذلك تصل مدتها لثلاثين سنة ،حيث يمكن أن الأمنية 

  2( سنة. 15الإصرار أو الترصد على الضحايا القصر الذين لا تتجاوز أعمارهم خمسة عشر )

 راعيام ، لضحايااو من خلال هذا يتبين لنا أن المشرع الفرنسي قد تناغم مع التوجهات الحديثة لعلم     

 لتصنيفات هذا الأخير في تشريعه.  بذلك

 :لسجن المؤبدب. حالة الحكم بعقوبة ا

أن تكون مدة  إلىائري أما في الحالة الثانية المتعلقة بالحكم بالسجن المؤبد ، فقد خلص المشرع الجز     

 و بين مدة هذه الفترة خلق نوع من التناسب إلىهذا التحديد يهدف  ، 3 ( سنة20نية عشرين )الفترة الأم

 جسامة الجريمة المرتكبة.

 جوازيةالالفرع الثاني: الفترة الأمنية 

ص نيرد فيها  أقر المشرع الجزائري مبدأ السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في الحالات التي لم     

من ذلك  ستفاديصريح بشأن الحكم بالفترة الأمنية ، حيث لم يلزم المشرع تطبيقها في جميع الجرائم، و 

ة ترة أمنيفقرير يمتلك صلاحية تقدير مدى ملائمة ت بة السالبة للحريةأن القاضي و هو بصدد إنزال العقو

توجه من عدمه و ذلك بناءا على عدة عوامل منها خطورة الجريمة و شخصية الجاني، يمثل هذا ال

 تكريسا لمبدأ التفريد القضائي للعقوبة كما سبق و ذكرنا.

بأن الجهة القضائية  22/05/1990بتاريخ وضحت محكمة النقض الجنائية في قراره الصادر      

انون من ق 2-720المختصة غير ملزمة بتبرير الحكم بالفترة الأمنية و ذلك عملا بما نصت عليه المادة 

و يكتفي بأن يتضمن الحكم مدة الفترة الأمنية وفقا للتشريع ساري المفعول  الإجراءات الجزائية الفرنسي،

 4بة للحرية.و ذلك بعد تحديد العقوبة السال

                                                             
 المتعلق بقانون العقوبات، المصدر السابق . 06-24من القانون  مكرر 60المادة أنظر   1

2 Article 221-3 du  code pénal français,legifrance version vigueur depuis 19 mai 2011, 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_Ic/LEGITEXT000006070719/ le 04/03/2025 à 12 : 32. 
 المتعلق بقانون العقوبات، المصدر السابق.   06-24مكرر من القانون  60أنظر المادة   3
 .269جمال نجيمي،المرجع السابق، ص   4

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_Ic/LEGITEXT000006070719/
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تسبيب الأحكام متى تعلق الأمر بالجنايات و ذلك  إلزاميةفي حين نجد أن المشرع الجزائري قد تبنى     

قانون الإجراءات الجزائية ، فالتعديلات التي جاء بها و  المتضمن تعديل 07-17خلال القانون من 

هذا  تسبيب أحكامهم، و يكونم فرض على قضاة الحك ، حيثبالتحديد في إطار إصلاح محكمة الجنايات

تسبيب على في حالة البراءة  قتصربينما ي كضمانة من ضمانات المتهمبالتفصيل في حالة الإدانة  الأخير

 1.موجز

 : خصائص الفترة الأمنية جوازية  أولا

 ورتها الجوازية في النقاط الآتية:يمكن حصر خصائص الفترة الأمنية في ص

بعد  الأصح للعقوبة ، أي أنها تفرض متى رأى القاضي الجزائي أنها الجزاء_ تخضع للتفريد القضائي 

 ملابسة وقائع القضية و فهم شخصية الجاني.

 .جنايةالالأحكام متى تعلق الأمر بأفعال تحمل وصف  لمبدأ تسبيب_ تخضع 

ثر ، و ( سنوات أو أك5في الحالات التي تصدر فيها أحكام بعقوبات سالبة للحرية مدتها خمس ) _

كم قاضي الحوز للبالتحديد في الجنايات و الجنح التي لم ينص القانون صراحة على فترة أمنية بشأنها، يج

 بها.

 ثانيا : مدة الفترة الأمنية الجوازية

عقوبة سالبة للحرية تفوق أو تساوي مدتها ل إضافة حكم بهذه الفترةال كما سبق و ذكرنا يمكن لجهات    

ستفادة من آليات تكييف العقوبة و مختلف برامج إعادة ات يحرم فيها المحكوم عليه من الاخمس سنو

ن المِؤبد مدة العقوبة المحكوم بها كحد أقصى ، أما في حالة السج 3/2لمدة لا تزيد عن ثلثي التأهيل 

لى أن المشرع الجزائري خلافا لنظيره الفرنسي لم ، و يجدر الإشارة إ 2ن سنة لفترة بعشريفتحدد هذه ا

داع في يو تحسب هذه المدة من تاريخ و ساعة تسجيل مستند الإ ،الاختياريةيحدد حدا أدنى للفترة الأمنية 

 3 المؤسسة العقابية.

 بصورتيهاالفترة الأمنية مدى إمكانية تخفيض و إنهاء  الفرع الثالث:

وضع آلية  من قانون العقوبات الجزائري ، يتضح أن المشرع قد 1مكرر  60المادة  بالتدقيق في     

ر أن يباش قبل و ، على العقوبات ر العفو الرئاسييمحددة لتخفيض مدة الفترة الأمنية و المتمثلة في تأث

حول يا ستشارلأعلى للقضاء رأيا المجلس اأن يقدم ا رئيس الجمهورية صلاحيته في إصدار العفو ، يمكن

 بين حالتين متباينتين في سياق تخفيض مدة الفترة الأمنية. المشرع و قد ميز ، الموضوع

بة منية بنسلفترة الأاتتعلق الحالة الأولى بتخفيض العقوبة السالبة للحرية مؤقتا ، حيث يتم تقليص مدة     

 ذلك مع نص العفو. تتماشى مع مدة تخفيض العقوبة شريطة عدم تعارض

                                                             
 17/07عبد الكريم مناصرية ، تسبيب الأحكام الجنائية و أثره على السلطة التقديرية لقضاة محكمة الجنايات في ظل القانون رقم   1

، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد 1العدد ،9جلة صوت القانون ، المجلد المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، م

 .871-870، ص 2022،الجزائر-سوق هراسالشريف مساعدية،
 المتعلق بقانون العقوبات، المصدر السابق. 06-24من القانون  مكرر 60المادة أنظر  2
على الساعة  08/05/2025يوم الخميس  -الجزائر-ولاية باتنةالمؤسسة العقابية ب قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مقابلة 3

11:30 
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عشر  إلىأما بالنسبة للفقرة الثانية من نفس المادة فقد نصت على أن مدة الفترة الأمنية قد تخفض      

( سنوات في حالة استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت لمدة ثلاثين سنة ، هذا وقد 10)

 1. 41-21سنة قبل تعديلها بموجب القانون ( 20كانت عشرين )

كما أن إشارة المشرع الجزائري إلى شرط عدم مخالفة مرسوم العفو يفتح المجال أمام فرضية إبقاء      

مدة الفترة الأمنية كما في الحكم رغم إجراء تخفيض للعقوبة ، و ما يمكن استنتاجه من سكوت مرسوم 

حد ذاته، بل هو مجرد نتيجة العفو بشأن الفترة الأمنية أن تعديل مدة هذه الأخيرة لا يعد غاية في 

  2للتعديلات التي تطرأ على العقوبة السالبة للحرية. 

 أو إلغاء الفترة الأمنية في حين يجوز لمحكمة تطبيق العقوبات وفقا للتشريع الفرنسي ، تقليص 

و يستند هذا  اطعة تثبت إعادة تأهيله اجتماعيا،، في حال ماذا قدم أدلة قعلى المحكوم عليه المفروضة 

تقييم هيئة مشكلة من ثلاث خبراء معتمدين لدى محكمة النقض، و الذين يحددون مستوى  إلىالقرار 

خطورة المدان ، شرط أن لا تكون محكمة الجنايات قد أصدرت قرار تمديد الفترة الأمنية وفقا لأحكام 

 3. 4-221و  3-221المادتين 

من  كطريقة اعيابعين الاعتبار إعادة إدماج المحكوم عليه اجتمعلى الرغم من أخذ المشرع الفرنسي      

ير ما قد يثلضبط ، مالدقة و ا إلىأن الصياغة التشريعية تفتقر  إلا،  الفترة الأمنيةطرق التأثير على مدة 

 إلىيفتقر  ،يمثل معيارا فضفاضا و مبهما  "أدلة قاطعة"إشكالات قانونية و عملية. فاستخدام مصطلح 

 د القانوني الواضح.التحدي

 المطلب الثاني: شروط تطبيق الفترة الأمنية

على جميع المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية غير مشمولة  تطبق الفترة الأمنية كقاعدة عامة      

باستثناء الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث كما  2مكرر  02مكرر و  02بوقف التنفيذ ، وفقا للمادتين 

يشترط لتطبيق المدة الوقائية توافر  4المتعلق بحماية الطفل، 12-15انون من الق 144نصت عليه المادة 

: ارتكاب جريمة ينص القانون بشأنها على الفترة الأمنية ، و إصدار حكم بعقوبة  شرطين أساسيين

 الحرمان من الاستقلالية الذاتية.

كم الأول للح الفرع سنخصص حيث لتوضيح الشروط بشكل مفصل سيتم تقسيم هذا المطلب لفرعين   

 ةي للفترة الأمنيحكم التقديرللبنظام الفترة الأمنية بقوة القانون أما الفرع الثاني ف

 الفرع الأول: الحكم بنظام الفترة الأمنية بقوة القانون

تعد هذه الفترة قاعدة عامة و تفرض على جميع المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية غير مشمولة      

ون بوقف التنفيذ، كما أنها تتميز بخاصيتي الوجوبية و التلقائية. إذ تطبق بسلاسة متى توافرت شروطها د

مكرر من  60اللزوم للنطق بها من طرف القاضي في حكمه، و قد نص عليها صراحة في نص المادة 

                                                             
 المتعلق بقانون العقوبات، المصدر السابق. 14-21ن لقانوامن  1مكرر 60أنظر المادة  1
، كلية الحقوق  01، العدد 02جمال الدين عنان، الفترة الأمنية )دراسة مقارنة(، المجلة الأكاديمية للدراسات القانونية ، المجلد  2

 .232، ص 01/07/2011 -الجزائر–جامعة المسيلة 
3 Article 720-4 du code procédure pénale francais, ,modifier par loi n°2004-204 du 9 mars 2004- art. 

191,virgueur le 1er janvier 2005, Accés via Legifrance : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_Ic/LEGITEXTE000006071154/ le 12 mai 2025 à 20 : 20 
 

 المتعلق بحماية الطفل، المصدر السابق. 12-15من القانون  144أنظر المادة   4

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_Ic/LEGITEXTE000006071154/
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 06-05قانون العقوبات ، كما أن هناك نصوص خاصة بنظام الفترة الأمنية وردت في الأمر رقم 

 المتعلق بمكافحة التهريب.

ا صانون نصولجرائم التي تضمن القلذلك يستوجب النظر في القواعد العامة التي تسري على جميع ا    

بعض  ضمنتهاتبشأنها، مع تسليط الضوء على القواعد الاستثنائية التي صريحة تتعلق بالفترة الأمنية 

 الأحكام الخاصة.

 أولا: القواعد العامة للفترة الأمنية بقوة القانون

ي الحكم بالمدة مكرر المذكورة أعلاه ، يتوجب على القاض 2الفقرة الثانية من المادة  إلىاستنادا     

 في حالة توفر الشروط التالية: الاحترازية

فترة بيق اليشترط أن ينص القانون بشكل صريح على تط النص الصريح على تطبيقها في القانون: /1

 قد أورد جنحة ص المجرم و المعاقب على جناية أوالأمنية على الجريمة المرتكبة. و يتعين أن يكون الن

 ذلك بشكل واضح لا لبس فيه.

 درج ضمنيجب أن يكون الجزاء المحكوم به سالب للحرية لا ين نوعية العقوبة المحكوم بها: /2

 الأحكام موقوفة النفاذ.

 وات._ يجب أن تكون مدة العقوبة تساوي أو تزيد عن عشر سنمدة العقوبة المحكوم بها:  /3

ء جرالإمدته عشر سنوات ، تحدد مقدار ا _ في حالة الحكم بالحبس أو السجن المؤقت الذي تتجاوز

 الزمني بنصف العقوبة المفروض.

 1_ أما إذا صدر حكم بالسجن المؤبد على المتهم، يكون الإطار الزمني للإجراء محدد بعشرين سنة.

من قانون  309لتزام بأحكام المادة يتعين الانا: مراعاة القواعد الإجرائية المنصوص عليها قانو /4

الإجراءات الجزائية ، الحكم الصادر عن محكمة الجنايات و المتعلق بالفترة الأمنية المعدل بموجب 

، و التي تنص على أن تداول أعضاء محكمة 2017مارس  27المؤرخ في  07-17القانون رقم 

ة المطبقة على العقوبة المقيدة للحرية يتم بالتصويت بالأغلبية الجنايات بشأن القرار الخاص بالفترة الأمني

 2لتقدير مدتها.

 ثانيا: الجرائم المشمولة بالصورة الإلزامية للفترة الأمنية

ها لتي نص علياتفرض الفترة الأمنية بقوة القانون على الجرائم التي أقرها المشرع بشكل صريح و      

 التالية:على سبيل الحصر و تشمل الجرائم 

( ق 77ة الماد_ الجنايات ضد أمن الدولة و تشمل: الاعتداء بغرض القضاء على نظام الحكم أو تغييره )

لمدنية و امكرر و ما بعدها( من ق ع ، التواطؤ بين السلطات  87ع ، الجرائم الإرهابية ) المواد 

 ( من ق ع ج.114العسكرية ) المادة 

نصوص من و تعريضهم للخطر إذا ترتب عنها عجز دائم أو وفاة _ جنايات ترك الأطفال و العاجزي 

  و ما بعدها. 314عليها في المواد 

                                                             
 .15-14ص المرجع السابق،مسعودة دروازي،   1
 .91ص  المرجع السابق،فاطمة قفاف ،   2
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 20يفالمؤرخ  23-06( معدلة بالقانون رقم 197-198_جناية تزوير النقود و السندات المادتان )

 من 44مادةلو تعويضها با 02-24من القانون المتعلق بمكافحة التزوير  83ملغاة بالمادة  2006ديسمبر

 1القانون. نفس

،  265( و المواد )2مكرر 263 إلى 261_ جنايات و جنح العنف العمد المنصوص عليه في المواد )

مكرر  276( كذلك المادة  4و  2،3الفقرات  276و  5و  4الفقرتين  275، 274، 272، 271، 267

الوفاة دون قصد  إلىو الضرب و الجرح العمد المفضي  المتمثلة في جنايات القتل العمد بمختلف صوره

اقترن بسبق الإصرار و الترصد ، وجنح الضرب العمد مع سبق الإصرار أو الترصد أو  إذاإحداثها 

سنة  16حمل السلاح أو ضرب أو جرح الأصول الشرعيين و جناية ضرب و جرح قاصر لم يتجاوز 

من استعماله أو فقد البصر أو عاهة مستديمة و جناية الخصاء نتج عنه بتر احد الأعضاء أو الحرمان  إذا

     2يستحيل برؤه.مرض  إلىو جناية إعطاء مواد ضارة بالصحة المؤدية 

 مكرر، 341مكرر و المادة  337 إلى 334_ جنايات و جنح العرض المنصوص عليها في المواد 

ة فيها لوساطر على الفسق و الدعارة أو اض القصيتندرج ضمن الجرائم المشددة الأفعال المتعلقة بتحر

 مكرر. 344، 344، 342وفقا لما ورد في المواد 

 إلىمكرر  354اد كما تشمل الجرائم المرتبطة بالسرقة المشددة و ابتزاز الأموال، و التي تناولتها المو

 مكرر. 371

ض نقل أو تعريضرام النار، التخريب، تحويل اتجاه وسائل التتسع قائمة الجرائم لتشمل أيضا إ و      

 403 لىإ 399مكرر و المواد من  396 إلى 395أمنها للخطر، وفقا للأحكام الواردة في المواد من 

 .2و  1مكرر  417، 417، 411، 408،  406فضلا عن المواد 

قانون  الفترة الأمنية ضمنخلافا للمشرع الجزائري، نص المشرع الفرنسي صراحة على تطبيق      

لها استفادة عرفها على أنها  المدة التي لا يمكن من خلاحيث  23-132في المادة العقوبات ، تحديدا 

ي يقها فذلك ، وسع نطاق تطب إلىالمحكوم عليه من الإفراج المشروط أو تخفيف العقوبة بالإضافة 

ما بكيماوية حة الالقوانين الخاصة مثل قانون الدفاع حيث تفرض هذه الأخيرة في الجرائم المتعلقة بالأسل

و  L2342 -58و  2342-57يشمل تصنيعها، بيعها، تصديرها و استيرادها ، كما هو محدد في المواد 

59-L2342 .القانون الفرنسي 

 تثنائية للفترة الأمنية بقوة القانونثالثا: القواعد الاس

فترة أمنية تحدد مدتها وفقا لنص المادة  إلىيخضع الأشخاص المدانون بارتكاب أفعال التهريب        

و من الجدير بالذكر أن هذا الإجراء تم النص عليه في قانون مكافحة التهريب  3 05-06من القانون  23

و من خلال نص هذه المادة ، يتضح أن فترة  2006عديله سنة في قانون العقوبات إثر تقبل تضمينه 

التجسيد القانوني للحقوق التي قصدها المشرع هي الفترة الأمنية المقررة بحكم القانون ، أن المشرع 

خلق  إلىمكرر من قانون العقوبات و هذا يؤدي  60الجزائري حدد مدتها بما يتماشى مع نص المادة 

                                                             
،المؤرخة في 15،المتعلق بمكافحة التزوير و استعمال المزور،الجريدة الرسمية العدد 26/02/2024، المؤرخ في 02-24 القانون  1

29/02/2024. 
 .387، ص المرجع السابق ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،أحسن بوسقيعة  2
المعدل و المتمم الى غاية قانون  ،لق بمكافحة التهريبتالمع ،2005أوت  23، المؤرخ في 06-05 رقم لأمرمن ا 23المادة أنظر   3

 .24/08/2005،الصادرة في 53الجريدة الرسمية العدد  ،2021المالية 
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وصا في الحالات التي يستفيد فيها المحكوم عليه من الظروف المخففة حيث صعوبات في تطبيقها، خص

سنوات سجنا ، مما يجعل تطبيق  05من نفس القانون على إمكانية النزول بالعقوبة الى  53تنص المادة 

في النص على الفترة  الفترة الاحترازية  أمرا غير ممكن عمليا.و على الرغم من أن هذا الأمر كان سباقا

لا انه لم يقدم تعريفا دقيقا لها و لم يحدد شروط تطبيقها أو حصرها في جرائم محددة كما لم يتبين لأمنية إا

تتطلب أن  الإجراءمضمون الحكم الذي يجب أن يطبق فيه نظام هاته الفترة ، و مع ذلك فان طبيعة هذا 

 تكون العقوبة سالبة للحرية و نافذة.

الواقعة الإجرامية كأساس لتطبيق التدابير الأمنية أو الفترة الأمنية يحقق و الملاحظ أن اشتراط ثبوت     

التزاما صارما بمبدأ الشرعية، مع ضرورة وجود آليات دقيقة لتقييم الخطورة الإجرامية الناجمة عن 

 1الفعل المجرم لضمان العدالة و منع التعسف في فرض هذه التدابير.

 ترة الأمنية الفرع الثاني: الحكم التقديري للف

 60لمادة او من الجدير بالذكر أن المشرع الجزائري كان سباقا في تكريس هذا النظام في نص       

 مكرر و يشترط لتطبيق هذه الفترة ما يلي:

 مكرر 60حكام هذه الفترة المنصوص عليها في المادة _ أن تكون الجريمة  غير مشمولة بأ

 كوم به مقيد للحرية الشخصيةن يعد التدبير العقابي المح_شريطة أ

 سنوات 5_ بحيث أن تكون العقوبة مطابقة أو تتخطى 

 و يترك أمر الحكم بها لسلطة القاضي التقديرية ، مع مراعاة الضوابط التالية:

 لا تتجاوز مدتها ثلثي العقوبة في حالة السجن المؤقت أو الحبس._ إ

 ذا صدر حكم بالسجن المؤبد _ تزيد عن عشرين سنة إ

تعد وسيلة إضافية فعالة لدعم الردع العام و الخاص ، بما يتناسب مع طبيعة حيث أن هذه الأحكام      

الجريمة و جسامة خطورتها ، مع الأخذ بعين الاعتبار سيكولوجية الشخص المعني بتنفيذ الحكم 

 2 القضائي، و ملابسات القضية بما يحقق العدالة و يحافظ على النظام العام.

ما سبق توضيحه من أهمية نظام الفترة الأمنية، إلا أن تطبيقه في الواقع القضائي الجزائري يبقى  و رغم

 3محدودا و نادرا.

 

 

 

 

                                                             
 .137فريد روابح ، المرجع السابق ، ص  1
وث القانونية،المجلد الفترة الأمنية كآلية لتكريس قوة الحكم الجزائي وفقا للتشريع الجزائري،مجلة الدراسات و البحفريدة بن يونس ، 2

 .309، ص 2021،مسيلة،الجزائر،02، العدد06
على الساعة  08/05/2025يوم الخميس  –الجزائر -مقابلة مع قاضي تطبيق العقوبات على مستوى المؤسسة العقابية بولاية باتنة  3

11:30. 
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 خلاصة الفصل الأول :

 

يث قام الفرنسي ح أولى المشرع الجزائري اهتماما كبيرا بالفترة الأمنية مستلهما إياها من التشريع     

قهاء و أساتذة من قانون العقوبات، كما ساهم العديد من الف 1مكرر  60مكرر و  60بتكريسها في المواد 

 م ، يحرمالحك من قبل جهاتالقانون في تعريف هذا النظام ، و توافقت آراؤهم على أنه فترة زمنية تحدد 

انطلاقا  لمفتوحة،ة و ابة في البيئة المغلقخلالها المحكوم عليه البالغ من الاستفادة من تدابير تكييف العقو

أنه ذو  :من هذا التعريف يمكن استخلاص جملة من الخصائص المميزة لنظام الفترة الأمنية أبرزها 

ي د من نطاقه الأحداث القصر كما أنه ينحصر فطابع شخصي و يطبق بموجب حكم قضائي و يستبع

 مجال تطبيقه على الجنح و الجنايات.

لية ت التكميمة العقوباأما فيما يتعلق بطبيعة الفترة الأمنية القانونية فإن المشرع لم يدرجها ضمن قائ     

 ئي طبيعةلجناء او لم يصنفها ضمن الظروف التشديد أو التدابير الاحترازية ، مما يضفي على هذا الجزا

عناصر  صر مناستثنائية، كما أفاد المجلس الدستوري الفرنسي في هذه الجزئية بأن هذه الفترة تعد عن

ن دائرة و رغم خصوصية هذا النظام إلا أنه لا يخرج ع ،03/09/1986ة في قراره المؤرخ في العقوب

 المبادئ و الأسس التي تحكم القانون الجنائي.

بيل سمعينة على  الأمنية شكلين : الصورة الإلزامية حيث تطبق بقوة القانون في جرائمتأخذ الفترة      

 ن المؤبدالسج الحصر ، و تحدد مدتها في الحالات العادية بنصف مدة العقوبة المحكوم بها إلا في حالة

يل لتعد دود( سنة، كما وضع المشرع الجزائري في تعديله الأخير لقانون العقوبات ح20فتكون عشرون )

ة و لعقوبامدة هذه الفترة حيث منح لجهات الحكم صلاحية رفعها على أن لا تتجاوز في أقصاها ثلثي 

للقاضي  ديريةخفضها على أن تقل في أدناها عن الثلث ، أما الصورة الجوازية فتترك فيها السلطة التق

 لتحديد مدى الحاجة لتطبيقها في ضوء ظروف الجريمة و الجاني.
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 حكام القانونية للفترة الأمنية: الأ الفصل الثاني

 

 دقيق لى تحليلإ الأمنية بالتفصيل ، ننتقل الآن بعد أن أنهينا في الفصل الأول شرح ماهية الفترة     

لمحكوم م منها اتي يحرالعملية المترتبة على هذه الفترة، من خلال الوقوف على التدابير القانونية الثار للآ

قوبة نفيذ العيدي لتو تعد هذه التدابير من الوسائل التي تهدف إلى تجاوز الشكل التقل ،عليه خلال سريانها

و  لغايةاا لكنها تتوحد في السالبة للحرية و الوصول إلى نمط أكثر مرونة، و رغم اختلاف أشكاله

 .المتمثلة في الوقاية من العودة إلى الجريمة عبر إعادة إدماج الجاني في المجتمع

رع ا قرر المشة وجوبية أو جوازية بناء على ما إذبيّنا فإن الفترة الأمنية ترد بصيغكما سبق و     

ذا هص أن المشرع لم يفرض و يستخلص من تتبع هذه النصو ، أو لا الجزائري النص عليها صراحة

 .النظام على كافة الجرائم و الذي يثير تساؤلا حول المعيار المعتمد في تحديدها

 قتضياتة مخصص المبحث الأول لدراس : يم هذا الفصل إلى مبحثينم تقستأسيسا على ما سبق فقد ت    

ث لج المبحيعا ، في حينفتوحةمالفترة الأمنية أي تدابير تكييف العقوبة في كل من البيئة المغلقة و ال

 . الثاني الجرائم المشمولة بها من خلال استعراض النصوص التي تضمنتها و محاولة تحليلها
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 المبحث الأول: مقتضيات الفترة الأمنية

لجوانب افي سياق استعراض مقتضيات الفترة الأمنية يبرز موضوع تدابير تكييف العقوبة كأحد     

حرم يالتي  التدابيرتسليط الضوء على  إلىيهدف هذا المبحث  عمقة،الأساسية التي تستحق الدراسة الم

اج ت كالإفرآليا و التي تتضمن في المطلب الأول في البيئة المغلقة منها المحكوم عليه بالفترة الأمنية

 لتي تشمو ال يالمطلب الثانفي  الشروط و إجازات الخروج و تدابير تكييف العقوبة في البيئة المفتوحة

 الورشات الخارجية.آليات مثل الحرية النصفية و 

 المطلب الأول: تدابير تكييف العقوبة في البيئة المغلقة

تعد تدابير تكييف العقوبة من أبرز الآليات القانونية المتقدمة التي ظهرت في سياق تطور السياسة    

تقليل الأعباء التي تتحملها المؤسسات العقابية عن طريق منح  إلىالجنائية ، وهي تهدف بشكل رئيسي 

من خلال هذه التدابير يمكن للقضاء  تنظيم تطبيق العقوبة بمرونة أكثر،السلطات القضائية الفرصة ل

إعادة تأهيله و تسهيل عملية اندماجه الاجتماعي  إلىالتوفيق بين ضرورة معاقبة الجاني و بين الحاجة 

و قد أصبح هذا النهج من الأمور المألوفة في الأنظمة القانونية الحديثة التي  1،لمجتمعمرة أخرى في ا

 تسعى لوضع حد لأزمة العدالة الجنائية.

، إذ  شكل ممنهجو في هذا الإطار قام المشرع الجزائري بتضمين هذا النوع من التدابير في تشريعه ب    

روج ، ت الخالتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ، إجازا حدد أربعة أشكال أساسية لتكييف العقوبة و هي

 .و الوضع تحت الرقابة القضائية )السوار الإلكتروني( الإفراج المشروط

 وم عليهكيحرم المح ستثناء للقاعدة العامة ، حيثالحكم بالفترة الأمنية يعد او من الجدير بالذكر أن     

 الرقابة الإلكترونية.لا الوضع تحت بها من كل هذه التدابير إ

 الفرع الأول: التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة

هيل الاجتماعي المتضمن تعديل قانون تنظيم السجون و إعادة التأ 04-05ظهر هذا الإجراء في الأمر     

كبر نة أمرو ىإلللمحبوسين، الذي جاء ليعكس تطورا في مفهوم تنفيذ العقوبات و حاجة النظام القانوني 

ترة عقوبة لفنفيذ التللسلطات القضائية إمكانية تعليق قد أتاح هذا التعديل  التعامل مع المحكوم عليهم،في 

 ء.معينة، مع وضع الضوابط و الشروط التي تحدد الحالات التي يجوز فيها تطبيق هذا الإجرا

 التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبةأولا: تعريف 

 04-05تعريفا صريحا للتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة في القانون  بما أن المشرع الجزائري لم يقدم    

يمكن تعريف هذا الأخير بأنه : إجراء قانوني يسمح للسلطة القضائية المختصة بتعليق تنفيذ العقوبة 

 2المحكوم بها على المدان لفترة زمنية معينة. 

العقوبة و التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام توقيف المؤقت لتطبيق اليستوجب في هذا السياق التفرقة بين     

الجزائية، إذ أن هذا الأخير يشير إلى أن المحكوم عليه لم يشرع بعد في تنفيذ العقوبة و يتم هذا التأجيل 

                                                             
نفقات المؤسسات العقابية، مجلة حقوق الإنسان و  أم الخير بحري و عائشة بوعرام،تكييف العقوبات السالية للحرية كآلية لترشيد  1

 .400،ص2023،الجزائر-مستغانم-،كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس01،العدد 08الحريات العامة،المجلد 
، مجلة القانون و العلوم 05/04كريم مسعودي، دور قاضي تطبيق العقوبات في تكييف العقوبة دراسة تحليلية في القانون رقم   2

 .381،ص2016،الجزائر-النعامة-،معهد الحقوق بالمركز الجامعة01د ،العد02السياسية، المجلد 
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من قانون تنظيم السجون ، في المقابل فإن  20 إلى 15على سبيل الحصر في المواد من  ةلأسباب محدد

  في تنفيذ جزء منها.التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة يفترض أن يكون قد شرع المحكوم عليه فعليا 

 ثانيا: متطلبات الاستفادة من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة

بالتوقيف  الشروط المتعلقةيمكن استنتاج  05-04من القانون  130بعد الإطلاع على نص المادة      

 م عليه. المحكوبشروط متعلقة بالإجراء نفسه و أخرى تتعلق  إلى المؤقت لتطبيق العقوبة و يمكن تقسيمها

 . الشروط المتعلقة بالإجراء: 1

ق العقوبات استشارة لجنة تطبي يجب على قاضي تطبيق_ قبل إصدار قرار مسبب بهذا الإجراء 

 العقوبات.

 تتجاوز مدة التوقيف المؤقت ثلاثة أشهر._ لا يمكن أن 

 _ يجب أن تكون المدة المتبقية من العقوبة مساوية أو تقل عن السنة.

 :. الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه 2

 1: أن يتوفر سبب من الأسباب التالية يكفي

 _ أن يكون الشخص قد صدر بحقه حكم نهائي.

 عليه. _ أن يكون قد توفي أحد أفراد أسرة المحكوم

 نه هوأ_ أن يكون أحد أفراد الأسرة قد أصيب بمرض خطير ، و يثبت الشخص المعني بهذا الإجراء 

 المعيل الوحيد للأسرة.

 استعداد المحكوم عله للمشاركة في امتحانفي حالة _ 

 ضرورة تلقي المحكوم عليه لعلاج خاصحال  _ 

بناء بالأ لى إلحاق الضررالعقوبة سيؤدي إ ان استمرار تطبيق_ في حال كان زوجه محبوس أيضا ، و ك

 القصر أو أفراد أسرة آخرين يعانون من عجز أو مرض.

 : إجراءات التوقيف المؤقت لتوقيع العقوبةلثاثا

طبيق المؤقت لت يتعين الالتزام بعدد من الإجراءات المحددة قانونا ، للاستفادة من نظام التوقيف     

 .المحبوس و البعض الآخر بالجهة المختصة بالفصل في طلبه العقوبة ، بعضها يتعلق بالشخص

 الإجراءات المقررة للشخص المحبوس:.  1

قاضي تطبيق العقوبات المختص ، حيث يجب أن يتم ذلك من  إلىيتم تقديم طلب توقيف تنفيذ العقوبة     

 2تقتضيه الظروف. حسب ما  بل أحد أفراد أسرتهته ، من يمثله قانونا أو حتى من ققبل المحبوس ذا

                                                             
 ون، المصدر السابق. المتعلق بتنظيم السج 04-05،من القانون رقم 130أنظر المادة   1
 .،من المصدر نفسه132المادة أنظر   2
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وفقا كما يتعين على مقدم طلب التوقيف المؤقت للعقوبة إرفاق الوثائق التي تدعم طلبه ، وذلك      

حبس هذا بحالة حبس الزوج فيتم إرفاق شهادة إثبات ففي حالة كان السبب يتعلق  للظروف المتاحة له،

 1أما إذا كان الطلب يتعلق بمرض خطير يتم تقديم ما يثبت ذلك. الأخير

 . الإجراءات المقررة للجهة المختصة: 2

لجنة تطبيق العقوبة و على رأسها قاضي تطبيق العقوبات و الذي يستلم  أنها يقصد بالجهة المختصة    

حيتين القانونية و الملف المرسل من مصلحة إعادة الإدماج ليقوم بدراسته بشكل شامل من النا

 ( أيام10على هذه الدراسة في مدة زمنية لا تتجاوز العشرة ) بناء بشأنه الموضوعية ، ليصدر قرارا

الموافقة على الطلب أو الرفض مع بيان يتضمن هذا القرار إما  يمكن أن من تاريخ إعلامه ، حيث ابتداء

( 3لعامة و المحبوس بقراره في غضون ثلاثة )أسبابه. كما يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإبلاغ النيابة ا

 2 .على أكثر تقدير من تاريخ إصدار القرار أيام

 : الآثار المترتبة على التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبةرابعا

 التمييز توجب علينايعندما نتناول الآثار القانونية المترتبة على التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ،      

 رفضه.لى هي قبول قرار التعليق أما الثانية فالأو بين فرضيتين :

في الحالة الأولى يترتب على قبول قرار التعليق الإفراج الفوري عن المحكوم عليه و رفع كافة       

القيود المفروضة عليه، و مع ذلك لا تضاف مدة التعليق للفترة التي قضاها المحكوم عليها فعليا و الذي 

 3مؤجلا في ذمته، يتعين عليه الوفاء به فور انتهاء مدة التعليق.يعني أنها تظل دينا 

نة لصادر عن لجفي حال قيام النيابة العامة بممارسة حقها في الطعن بالنقض ضد القرار القبول ا      

ل من صبح كتكييف العقوبة ، يترتب على ذلك تجميد الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالعقوبة  ، و ي

ا م، وهذا  مذكورةعليه و النيابة العامة ملتزمين بالانتظار لحين صدور حكم نهائي من اللجنة الالمحكوم 

 يعرف قانونا بالأثر الموقف للطعن.

أما في الحالة الثانية ، أي في حال صدور قرار برفض طلب تعليق تنفيذ العقوبة ، يحق لكل من       

( أيام من 8دة أقصاها ثمانية )مهذا القرار و ذلك خلال  النيابة العامة و المحكوم عليه تقديم طعن في

من قانون تنظيم  143تاريخ التبليغ به ، و يكون الطعن أمام اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 

 4إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. السجون و

 الفرع الثاني: إجازات الخروج

 ئري منذ فترةالآليات القانونية التي عرفت في التشريع الجزا يعد نظام إجازة الخروج من بين       

م السجون و التعلق بتنظي 04-05، حيث أضفى القانون  02-72في ظل القانون  أنه ظل مقيدا إلىطويلة 

قاضي  قيام إعادة الإدماج الاجتماعي تعديلا جوهريا في هذا الإجراء فقد كان النظام السابق يقتضي

 إلى ع اقتراحتطبيق العقوبات على مستوى المؤسسة العقابية برفو بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات  

 وزير العدل لمنح الإجازة للمحبوسين الذين تميزوا بحسن السيرة و الانضباط.

                                                             
 .383المرجع السابق ، ص  كريم مسعودي،  1
 .384-383، ص المرجع نفسه  2
محمد صالح مهداوي ، أنظمة تكييف العقوبات في التشريع الجزائري بين الواقع و المأمول، المجلة الجزائرية للقانون   3

 .15، ص01/06/2020الجزائر،  -، المركز الجامعي عين تموشنت05،العدد 03المقارن،المجلد 
 دماج الاجتماعي للمحبوسين، المصدر السابق.المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإ 04-05من القانون  133 المادةأنظر  4
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ل منح لقرار من خلايتمثل التعديل الذي جاء به القانون سابق الذكر في التمكين القضائي في اتخاذ ا      

 لىإقاضي تطبيق العقوبات صلاحية تقديرية مباشرة في إصدار قرار إجازة الخروج دون الرجوع 

 دف إعادةحقيق همما أعطى هذا الإجراء طابعا أكثر عملية و فعالية ، لتسهيل تالجهات الإدارية العليا 

ما بعد  مرحلةالإدماج الاجتماعي للمحبوس باعتبار أن هذا الإجراء من الأساليب التأهيلية الممهدة ل

 ج.الإفرا

عرف المشرع الجزائري إجازة الخروج بأنها:" مكافأة المحبوس حسن السيرة و السلوك المحكوم      

قل عنها ، بمنحه إجازة الخروج من دون حراسة ( سنوات أو ت3عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي ثلاث )

 1( أيام.10لمدة أقصاها عشر )

حاور مو لغرض الإحاطة الشاملة بنظام إجازات الخروج ، ستنصب دراستنا على تحليل ثلاثة      

ا و عليه رتبةالمت أساسية تتمثل في شروط منح الإجازة ، الإجراءات القانونية المتبعة لتنفيذها و الآثار

 لسياسةاالإطار القانوني الذي يحكم هذا النظام و مدى مساهمته في تحقيق أهداف  إبرازك قصد ذل

  العقابية المعاصرة. 

 أولا: شروط منح إجازات الخروج

 وط عامة تدخل ضمن نطاق اختصاص السلطاتشر إلىيمكن تقسيم شروط منح إجازة الخروج      

 ة.ذ الإجازلتنفي العدل و تتعلق بالجوانب التفصيلية و الإجرائيةالقضائية  ، و شروط خاصة يحددها وزير 

 . الشروط العامة: 1

مادة ات الالمنظمة لهذا الإجراء بصورة واضحة و مباشرة من مقتضي العامة تستمد الشروط القانونية

 ، و المتمثلة في :من قانون تنظيم السجون  129

 لاحرية حكم قضائي نهائي و بات بعقوبة سالبة لل _ أن يكون المعني بالإجراء محكوم عليه بموجب

 ( سنوات.3تتجاوز مدتها ثلاثة )

 ( أيام.10_ ألا تتعدى مدة إجازات الخروج الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا، و المحدد بعشرة )

لى تقارير دورية تعدها الجهات المختصة و ع إلىبحسن السيرة فإن استخلاصه يتم استنادا _ فيما يتعلق 

رأسها مصلحة الاحتباس ، فضلا عن التقارير المعدة من الأخصائيين النفسيين و المساعدة الاجتماعية ، 

وذلك في إطار التقييم الشامل للوضعية السلوكية للنزيل ، و تساهم هذه المعطيات في تكوين قناعة قاضي 

 2الخروج. إجازة منحقرارات موضوعية بشأن  إصدارتطبيق العقوبات ، و تمكينه من 

هو المعيار الذي يميزه عن رخص الخروج  ، وأن إجازة الخروج إجراء محدد الشروط قانونا يتضح     

ون ذاته ، فيلاحظ قصور المشرع في تحديد إطار زمني لهذا من القان 56المنصوص عليها في المادة 

شرط استثنائية و  إلىالإجراء، فضلا عن إغفاله حصر الأسباب الواجب توفرها لمنحه ، مكتفيا بالإشارة 

 3النائب العام. ضرورة إعلام التأكيد على مع مشروعية الأسباب ،

 

                                                             
 المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المصدر السابق. 04-05من القانون  129المادة أنظر   1
 .380كريم مسعودي، المرجع السابق، ص   2
 .225جمال الدين عنان، المرجع السابق ، ص   3
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 . الشروط الخاصة : 2

القرار المتعلق بمنح الإجازة للمحبوس شروطا خاصة يراها ضرورية  وغ لوزير العدل أن يضمنيس    

لتحقيق الأهداف الإصلاحية و الاجتماعية المرجوة ، على سبيل المثال إلزام المحبوس بالامتناع عن 

مباشر أو  أو عن مخالطة أشخاص كان لهم تأثيرلجريمة محل الإدانة ارتياد أماكن معينة ارتكبت فيها ا

بما يضمن ضبط سلوك  ات خلال فترة الانتفاع بالإجازةو تفرض هذه الالتزام ي ارتكابها،غير مباشر ف

 1المحبوس و توجيهه نحو إعادة الإدماج الاجتماعي بشكل سليم.

 ثانيا: الإجراءات القانونية المتبعة لتنفيذ إجازة الخروج

ستطلاع اللمحبوس، و ذلك عقب يتمتع قاضي تطبيق العقوبات بصلاحية تقرير منح إجازة الخروج     

 .اهاوبين وبعد التأكد من أنه يستوفي الشروط التي سبق  ، الرأي الاستشاري للجنة تطبيق العقوبات

ستفادة من الإجازة ، و يتم ة طلب الاعند تحقق الشروط القانونية اللازمة تتولى اللجنة المختصة دراس    

الأغلبية في  لأحكام التصويت المقررة ، بحيث يعتد بقرار لك من خلال التداول الجماعي للأعضاء وفقاذ

رجحت كفة التصويت لصالح منح الإجازة يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررا هذا الشأن ففي حال 

و لتفاصيل أوفى بخصوص هذا المقرر يرجى  2، جازة للمحكوم عليه المعنييقضي بمنح الإ قضائيا

 .1الرجوع إلى الملحق رقم 

أو وضع تحت نظره ، أن القرار في حال تبين لوزير العدل حافظ الأختام ، من خلال ما بلغه      

الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات بخصوص منح إجازة الخروج من شأنه أن يلحق ضررا بالأمن و 

جنة ( يوما إلى ل30فإنه يجوز أن يحيل هذا القرار خلال أجل لا يتجاوز ثلاثون ) يخل بالنظام العام، 

تكييف العقوبات، ففي حالة إلغاء مقرر إجازة الخروج يتم إيداع المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية التي 

 3كان يقضي فيها العقوبة لمواصلة تنفيذ المدة المتبقية من الحكم الصادر في حقه.

إن ف ،لمشروطااج المتمثلة في التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و الإفر ر الأخرى وخلافا للتدابي     

ض ار رفالمشرع قد أغفل على نحو يثير التساؤل النص على إمكانية الطعن من الشخص المعني في قر

 ن هذاأازة الخروج، حيث يمس هذا الفراغ التشريعي بالحقوق الأساسية للمحكوم عليه باعتبار إج

 الإجراء مرتبط بشكل مباشر بتنفيذ العقوبة.

 ى إجازة الخروجثالثا: الآثار المترتبة عل

ى بيانها عل يترتب على إخضاع النزيل لنظام إجازة الخروج عدد من الآثار القانونية التي يمكن     

 النحو التالي:

_ يغادر الشخص المعني المؤسسة العقابية و ذلك دون حراسة لقضاء مدة الإجازة الممنوحة له بموجب 

بغية الحفاظ على صلة النزيل بالمجتمع الخارجي ، و ، القرار الصادر من الجهات القضائية المعنية

 4تعزيز اندماجه تدريجيا بما يساهم في التخفيف من حدة صدمة الإفراج المفاجئ التي قد يتعرض لها.

                                                             
  .380 السابق، صكريم مسعودي، المرجع   1
 .381-380، ص المرجع نفسه  2
 المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المصدر السابق. 04-05من القانون 161المادة أنظر   3
، العدد 05لد مجسعيد زيوش، الرعاية اللاحقة كآلية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المفرج عنهم، المجلة الآكاديمية،ال  4

 .756-755، ص2021الجزائر، -بريكة-،المركز الجامعي02
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المؤسسة العقابية فور انتهاء مدة الإجازة المقررة ملتزما بنفس  إلىالعودة _ يتعين على النزيل 

و في هذا ،  ريك دون استخدام وسائل الإرجاع القسعند خروجه ، و ذلالإجراءات التي تم اعتمادها 

قيام  إلىالمؤسسة العقابية أو امتناعه عن ذلك دون مبرر  إلىالصدد يؤدي  تأخر المحبوس عن العودة 

من قانون  188المسؤولية الجنائية في حقه و تتم متابعته بجنحة الهروب و ذلك تطبيقا لنص المادة 

 1زائري. العقوبات الج

 الفرع الثالث: الإفراج المشروط

قانوني ذا النظام الكو م الوقوف بدقة على الإطار القانوني للتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة بعد أن ت       

هو  ية ألا والأمن ، فإننا ننتقل إلى تناول آخر تدبير مشمول بالفترةالذي يحكم آلية منح إجازات الخروج 

 الإفراج المشروط.

نشأ هذا النظام في أواخر القرن الثامن عشر في إطار التوجه نحو إعادة إدماج المحكوم عليهم في      

المجتمع، و قد شهد انتشارا تدريجيا ليشمل مختلف التشريعات المقارنة و منها التشريع الجزائري حيث 

ه حتى في القانون رقم و أبقى علي 1972اعتمد عليه المشرع أول مرة ضمن قانون تنظيم السجون لسنة 

 2005.2المؤرخ في  05-04

الطبيعة القانونية لنظام الإفراج المشروط ، يمكن التأكيد أنه إجراء خوله المشرع لى تحديد بالنظر إ    

للسلطة التقديرية للجنة تطبيق العقوبات ، وهو بهذا المعنى يعد مكافأة تأديبية تمنح للنزيل الذي يظهر 

نضباط خلال مدة تنفيذ العقوبة و يمكن تعريفه على أنه: " نظام يسمح بالإفراج عن قدرا كافيا من الا

 3المحكوم عليه، قبل استكمال مدة عقوبته ، تحت شرط الوفاء بالواجبات التي يفرضها هذا النظام". 

 أولا: شروط الإفراج المشروط

لمشروط العدة عناصر تعد من بهدف تحديد الضوابط القانونية للإفراج المشروط سيتم التطرق      

ختبار، فترة الا ثل فيالأساسية لهذا النظام : أولها يتعلق بالعقوبة السالبة للحرية أما ثاني العناصر فيتم

 ثالثا حسن السلوك و أخيرا تسديد المصاريف المحكومة عليه.

 بة للحرية:. العقوبة السال 1

يشترط لاستفادة المحكوم عليه من نظام الإفراج المشروط أن يكون قد صدر في حقه حكم بات      

يقضي بعقوبة سالبة للحرية ، بصرف النظر عن مدتها ، سواء كانت محددة المدة أو كانت عقوبة السجن 

تفادة المحكوم كان يقيد اس 02-72أن التشريع السابق و المتمثل في القانون  إلىالمؤبد. و تجدر الإشارة 

 إلىو بالاستناد ( أشهر مما كان يضيق تطبيق هذا النظام، 3عليه بشرط أن لا تقل مدة العقوبة عن ثلاثة )

ما سبق يتضح أن نظام الإفراج المشروط لا يمتد نطاق تطبيقه ليشمل عقوبات أخرى أو تدابير الأمن ، 

مؤسسات إعادة التربية أو إخضاع  حتى و إن انطوت على تقييد حرية الشخص كإيداع الأحداث في

ذلك أن هذه التدابير لا تعد عقوبات بالمعنى الضيق  4 لاج الإلزامي داخل مؤسسات علاجية،المدمنين للع

لى حماية المجتمع و معالجة الخطورة الإجرامية مما التي تهدف إالوقائية  ئلبل تصنف في إطار الوسا

 حكام المنظمة للإفراج المشروط.دائرة الأووظيفتها القانونية من  يخرجها بطبيعتها
                                                             

  .381كريم مسعودي،المرجع السابق، ص   1
 .403أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص  2
مصر  ،نبيل عبد الصبور النبراوي، سقوط الحق في العقاب بين الفقه الإسلامي و التشريع الوضعي،بدون طبعة، دار الفكر العربي  3

 .503،ص 1996،
 .404الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق،ص ، أحسن بوسقيعة  4
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 الاختبار. فترة  2

لتمكين النزيل من الاستفادة من الإفراج المشروط يستلزم أن يكون قد قضى داخل المؤسسة العقابية       

 134و نصت المادة ،  فترة زمنية تعرف قانونا بمدة الاختبار و تحدد هذه المدة وفقا لتصنيف المحبوسين

 1 تنظيم السجون على ثلاثة حالات : من قانون

   _ بالنسبة للمحبوس المبتدئ تحسب مدة الاختبار على أساس نصف العقوبة الصادرة بحقه.

من  ي أي حالمدة ف_ بالنسبة للمحبوس المعتاد فتقدر مدة الاختبار ب ثلثي العقوبة شرط أن لا تقل هذه ال

 الأحوال عن سنة واحدة.

 لمؤبد.اكان الشخص المعني صادر بحقه حكم بالسجن  ( متى15سة عشر سنة )_ تكون مدة الاختبار خم

ة لمدة المخفضالتنويه إلى أن مدة الاختبار يمكن أن تتأثر بصدور عفو رئاسي ، إذ تحسب ا تجدر      

يد فترة د تحدمن العقوبة بموجب هذا العفو كأنها مدة تنفيذ فعلية للعقوبة و تؤخذ بعين الاعتبار عن

 تبار، و يستثنى من ذلك المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد. الاخ

 الدقيق للمقصود بمصطلح المحبوسد عدم التحديالغموض و يشوب النص القانوني محل النظر      

الشخص الذي لم يدان بحكم قضائي  فقد يفهم منه أنه ؛هو الذي يفتح الباب أمام عدة تفسيرات، والمبتدئ 

 لى إدانات سابقةأي إشارة إهو الشخص الذي لا يتضمن سجله القانوني  أو أنه ،يقضي بعقوبة من قبل

كما أن استعمال المشرع الجزائري وصف  أو لزوال أثرها بفعل رد الاعتبار،لانعدامها أساسا  سواء

حيث يعد مصطلحا فضفاضا يحمل تأويلين ، فمن الجهة  الوضوح  لى الدقة ويفتقر إالمحبوس المعتاد 

مكرر من  54يفهم من هذا الوصف أن الشخص المعني في حالة عود بالمعنى المقصود في المادة الأولى 

به كل شخص له سوابق  قانون العقوبات ، أما من الجهة الثانية فإن المصطلح قد يفسر على أن المقصود

  2شتراط أن يكون في حالة عود.قضائية دون ا

النصوص كون ت أن ، إذ يجب الأساسية للقانون ادئمبالإن استخدام مثل هذه المصطلحات يتنافى مع      

دما مة عنالقانونية واضحة و لا تترك مجال للغموض لاسيما الجنائية منها و يصبح الأمر أكثر جسا

 يتعلق الأمر بتحديد الوضع القانوني للأشخاص.

العامة حيث أجاز قانونا هذا الشرط في حالات ترتبط بتعاون  على القاعدة أورد المشرع استثناء     

م عليه معلومات ساهمة بفعالية النزيل مع السلطات العامة و يتمثل ذلك في حالتين: الأولى إذا قدم المحكو

في الكشف عن مرتكبي الجرائم ، و الثانية إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات موثوقة حول 

 3من شأنها أن تهدد أمن المؤسسة العقابية  واقعة وشيكة

 : نضباط. حسن السلوك و الا 3

لى الشرطين السابقين المنصوص عليهما في إطار الإفراج ضافة إاشترط المشرع الجزائري بالإ     

المشروط ، ضرورة توافر عنصر حسن السيرة و السلوك لدى المحكوم عليه ، و يعد هذا الشرط من 

لى التقارير المعدة من عقوبات و التي تستند في تقييمها إلى لجنة تطبق الالتي تناط إرية العناصر التقدي

لى صياغة المادة ؤسسة العقابية. غير أنه بالرجوع إقبل الأخصائيين الاجتماعيين و النفسيين العاملين بالم

                                                             
 و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المصدر السابق. المتعلق يتنظيم السجون 04-05من القانون  134المادة أنظر  1
 .405الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص ،عةأحسن بوسقي 2
 المتعلق يتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،المصدر السابق.  04-05من القانون 135المادة أنظر  3
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تنظيم السجون يلاحظ أنه يطلب على الشخص المعني تقديم ضمانات تثبت استقامته،  من قانون 134

  دون أن يحدد المشرع طبيعتها أو المعايير التي تعتبر من خلالها كافية.

 . تبريء الذمة المالية : 4

فراج تبقى الالتزامات المالية التي في عاتق المحكوم عليه شرطا للاستفادة الفعلية من نظام الإ    

افة المشروط و المتمثلة على وجه الخصوص في تأدية كامل الغرامات المحكومة عليه و سداد ك

لى ما سبق فإن الشخص المعني ملزم كذلك بتنفيذ تم تكليفه بها ، و بالإضافة إالمصاريف التي 

نازل الطرف المدني الالتزامات المدنية المترتبة على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالتبعية ، ما لم يت

 1عن حقه في التعويض.

 ثانيا : إجراءات الإفراج المشروط

خول المشرع الجزائري الحق في المبادرة بطلب الإفراج المشروط للمحبوس ذاته أو من يمثله قانونا     

كالمحامي ، الولي أو الوصي ، كما يجوز أن يثار هذا الطلب عن طريق الاقتراح من قبل قاضي تطبيق 

لجنة تطبيق  إلى، و في هذه الحالات يحال المقترح 2 عقوبات أو من طرف مدير المؤسسة العقابيةال

العقوبات التي تتولى التحقق من مدى توافر الشروط المنصوص عليها في التشريع ، أما في الحالات 

  3وزير العدل.  إلىالاستثنائية فلا تخضع للمسار العادي حيث ترفع مباشرة 

ك في وبات و ذليمنح الحق للنائب العام في الطعن في مقرر الإفراج المشروط أمام لجنة تكييف العق    

ط لدى ة كتابة الضببواسط إليه( أيام من تاريخ التبليغ و ذلك بعد أن يتم إحالته 8أجل لا يتجاوز ثمانية )

لاطلاع و ل ه،حين الفصل في إلىالمؤسسة العقابية ، و يترتب عن مباشرة هذا الطعن وقف تنفيذ المقرر 

 .2على نموذج مقرر قاضي تطبيق العقوبات بشأن الإفراج المشروط يرجى مراجعة الملحق رقم 

( يوما 45تتولى لجنة تكييف العقوبات البت في الطعن وجوبا خلال أجل أقصاه خمسة و أربعون )     

)قانون تنظيم فضا ضمنيا للطعن ة بعد انقضاء هذا الأجل رنمن تاريخ تقديمه و يعتبر سكوت اللج

 .(141السجون المادة 

 المحكوم لعقوبةتبعا لطبيعة اميز المشرع الجزائري بين حالتين عند تحديد مدة الإفراج المشروط و ذلك 

 بها:

س المدة ى أساتحتسب مدة الإفراج عل قوبة السجن أو الحبس المؤقت ،ففي الحالة الأولى المتعلقة بع _

 التي لم يقضيها المحكوم عليه بعد.المتبقية من العقوبة 

 ت.مسة سنواراج بخو المتعلقة بالسجن المؤبد فقد حدد المشرع الجزائر مدة الإفأما في الحالة الثانية  _

لم تطرأ خلال المدة القانونية يعتبر المحكوم عليه قد استوفى كافة التزاماته تجاه العقوبة و ذلك ما       

 4المحددة أسباب قاطعة تفضي إلى إلغائه.

 

                                                             
 .، المصدر السابق المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 04-05من القانون  136أنظر المادة   1
 من المصدر نفسه.137أنظر المادة   2
 .388كريم مسعودي، المرجع السابق، ص   3
 .، المصدر السابقجتماعي للمحبوسينالمتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الا 04-05من القانون 146أنظر المادة   4
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 ثالثا: آثار الإفراج المشروط

 العدالة يعد الإفراج المشروط إحدى الآليات القانونية التي أقرها المشرع بهدف الموائمة بين متطلبات    

مكن أن ي ما يفتكمن أهمية هذا النظام الجنائية و مقتضيات إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع و 

رها على كن حصيخلفه من آثار متعددة الجوانب سواء على الصعيد القانوني ، الاجتماعي أو الأمني و يم

 النحو الآتي:

 . الإعفاء النهائي من العقوبة: 1

 الإعفاء اهذ و يكونة ل تنفيذ باقي العقوبة الأصلية السالبة للحرييتم إعفاء المحكوم عليه من استكما      

 للية فتظلتكميا بالنسبة للعقوبات انهائي في حال انقضاء تلك الفترة دون إلغاء الإفراج المشروط، أم

 سارية.

و هي تدابير  ، التزام بالخضوع لتدابير المساعدة و المراقبةكما على المستفيد من الإفراج المشروط      

يمكن  02-72، غير أنه بالرجوع إلى القانون  04-05تعريف دقيق ضمن أحكام القانون  لها لم يرد

 الإقامة في العنوان المحدد في قرار الإفراج المشروط ، الامتثال لاستخلاص أن هذه التدابير تشم

وان المساعدة الاجتماعية من عو تمكين أستدعاءات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة للإ

  1ل على المعلومات اللازمة لإتمام عملية مراقبة وضعيته المعيشية.الحصو

 . الإعفاء المؤقت من العقوبة:  2

يصوغ للجهة المختصة قانونا بإصدار مقرر الإفراج المشروط و المتمثلة في قاضي تطبيق       

 2 :العقوبات أو وزير العدل أن تصدر قرارا بإلغائه و ذلك في إحدى الحالتين الآتيتين

لال كبت خ_ الأولى : صدور حكم قضائي جديد بإدانة المستفيد من  الإفراج  المشروط عن جريمة ارت

 مدة سريان هذا الإجراء.

 ولمراقبة بير التزامات و الشروط المفروضة عليه سواء تعلقت بتداد بالا_ الثانية : عدم تقيد المستفي

 المحددة في قرار الإفراج  المشروط ذاته.المساعدة التي سبق و بيناها أو بالإجراءات 

سسة ه خارج المؤالفترة الزمنية التي قضاها المحكوم علي عملية حول في هذا الإطار تطرح إشكالية      

  روط.المشاج في حال تقرر إلغاء الإفر ،د جزء من مدة العقوبة المنفذة فعلياتعإذا كانت  ،العقابية

راحة أن صيتضح أن المشرع قد اعتبر  05-04من القانون  147لمادة لى مقتضيات او بالرجوع إ      

 مدة عقوبة منفذة.بمثابة  الإفراج المشروط تعد ستفادة من إجراءالا مدة

 تكييف العقوبة في البيئة المفتوحةير المطلب الثاني : تداب

تمثل تدابير تكييف العقوبة إحدى أهم الآليات التي يتيحها القانون لتقريب تنفيذ العقوبة من الواقع       

الإنساني و الاجتماعي ، وتكمن أهميتها في قدرتها على التخفيف من معاناة المحكوم عليهم عبر خلق 

خل مؤسسات الاحتجاز و بيئات تنفيذ مرنة و متنوعة ، كما تساهم هذه التدابير في تخفيف الاكتظاظ دا

                                                             
الماجيستير في العلوم القانونية ، تخصص  الجزائري،مذكرة ياسين بوهنتاله،القيم العقابية للعقوبة السالبة للحرية دراسة في التشريع 1

 .188-187، ص 2011/2012الجزائر، -باتنة-علم الإجرام و العقاب،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر
 .، المصدر السابق المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 04-05ن القانون م 147المادة  2
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تخفيض التكاليف الإدارية و الأمنية ، من أبرز مزاياها تمكين المحكوم عليه من اكتساب خبرات مهنية و 

 تقنية تساعده على الاعتماد على نفسه بعد الإفراج.

 اخل المؤسسةيحرم المحكوم عليه من أغلب أشكال تكييف العقوبة د غير أن نظام الفترة الأمنية      

ة حو البيئجهة نالعقابية المغلقة و لا يتوقف الأمر عند ذلك بل يمتد المنع ليشمل كافة التدابير المو

ادة و إع المفتوحة ، هذا الحرمان يخلق تعارضا بين التشديد الأمني الردعي و بين أهداف الإصلاح

 الإدماج.

ة ثلاث إلىمطلب تقسيم هذا ال إلى سنعمد في دراسة مقتضيات الفترة الأمنية في البيئة المفتوحة       

لنصفية احرية فروع : الفرع الأول حول الوضع في نظام الورشات الخارجية ، الفرع الثاني حول نظام ال

 و الفرع الثالث حول الوضع في البيئة المفتوحة.

 الفرع الأول: نظام الوضع في الورشات الخارجية

شاركة لعقابية للموسين في البيئة المفتوحة خارج المؤسسة ايقوم هذا النظام على أساس تشغيل المحب      

اف و ت إشرفي أعمال مهنية ذات طابع نافع للمجتمع ، سواء لحساب الإدارات العمومية أو الخاصة تح

 تجدر رقابة إدارة السجون. و قد تنجز هذه الأعمال في الهواء الطلق أو داخل ورش أو مصانع و

كن ياز يمليس حقا للمحبوس ، بل هو فقط امتعمل في الورشات الخارجية الإشارة إلى أن التعيين لل

مرة في  لأول الاستفادة منه متى توافرت شروط معينة. مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا النظام قد طبق

 .1842فرنسا سنة 

عليه نهائيا عرف المشرع الجزائري نظام الورشات الخارجية على أنه: " قيام المحبوس المحكوم       

بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابية ، تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهيئات و المؤسسات 

  1العمومية.

 أولا: شروط الاستفادة من نظام الورشات

 يوضع كل محبوس في هذا النظام إذا توفرت فيه الشروط  التالية: 

 وبة المحكوم بها عليه._ المحبوس المبتدأ : يشترط أن يكون قد قضى ثلث العق

 ى نصف_ المحبوس العائد : إذا سبق ان حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية ، يشترط أن يكون قد قض

 العقوبة المحكوم بها عليه.

 ه.المحبوس بسمعة حسنة و سلوك جيد خلال فترة حبس_ حسن السيرة و السلوك : يجب أن يتمتع 

_ قرار من قاضي تطبيق العقوبة: يشترط صدور قرار صريح من قاضي تطبيق العقوبات يتضمن 

محبوس بالرجوع إلى المؤسسة العقابية عند لزام الالوضع في الورشات الخارجية ، مع إالموافقة على 

 ضمن نظاملى أن حراسة المحبوس الذي يكلف بالعمل دة المقررة في الاتفاقية ، يشار إزوال الم

موظفي المؤسسات العقابية ، ما لم تحدد الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة و الورشات الخارجية تناط ل

 2الجهة المستخدمة عن جزء من الحراسة. 

 

                                                             
 ، المصدر السابق. المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 04-05من القانون  100المادة ر أنظ  1
 من المصدر نفسه. 101المادة أنظر   2
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 ثانيا: إجراءات الوضع في نظام الورشات الخارجية

ات الخارجية رشتنفذ إجراءات تخصيص اليد العاملة في نظام الو 04-05وفقا لأحكام القانون رقم       

 على النحو التالي:

 فيما يتعلق بقاضي تطبيق العقوبات:.  1

 قاضي تطبيق العقوبات. إلى_توجه طلبات تخصيص اليد العاملة 

أن ها بش_ يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإحالة الطلبات إلى لجنة تطبيق العقوبات للحصول على رأي

 الطلبات المقدمة.

ب أو رفضه أن قبول الطلالعقوبات الجهة المختصة بإصدار القرار النهائي بشيعد قاضي تطبيق       

 من قانون تنظيم السجون. 103ى نص المادة استنادا إل

لة المتباد زاماتلت، تتضمن الابرام اتفاقية بين الأطراف المعنية في حالة الموافقة على طلب يتم إ     

 و هي: 04-05من القانون رقم  102يه المادة التي يجب التقيد بها و ذلك وفقا لما نصت عل

المؤسسة العقابية يتم إنهاء مدة العمل خارج المؤسسة عند  إلىوقت مغادرة و عودة المحبوس      

ق العقوبات يقضي انقضاء المدة المحددة في الاتفاقية ، أو في حالة حال صدور أمر من قاضي تطبي

ا يتولى موظفوها مهمة حراسة المستفيد من الإجراء خلال لى المؤسسة العقابية كمبإرجاع المحبوس إ

أن تعيين  إلىفترة عمله كما يمكن للجهة المستخدمة المساهمة جزئيا في عملية الحراسة و تجدر الإشارة 

وط القانونية و المحبوس للعمل في الورشات يعتبر إجراء استثنائي يمكن الاستفادة منه متى توفرت الشر

و يمكن سحب هذا التدبير التفضيلي تلقائيا في حال انتفاء هذه الشروط أو  سابقا ر إليهاالتنظيمية المشا

 1 الإخلال بها أو ارتكاب أي مخالفة تأديبية تمس بالنظام العام للمؤسسة. 

 ثالثا : الآثار المترتبة على الوضع في نظام الورشات 

حبسي مجموعة من الآثار الإيجابية التي يترتب على تطبيق نظام العمل التأهيلي خارج النطاق ال   

 2 تساهم في تحقيق الأهداف الإصلاحية للعقوبة و يمكن إبرازها في ما يلي :

لفضاء ارج اخ_ إعادة إدماج تدريجي للمحكوم عليهم في المجتمع من خلال إشراكه في بيئة عمل حقيقية 

 العقابي المغلق.

 تعزيز المحكوم عليه مما يساهم في تعديل سلوكه و_ تعزيز الشعور بالمسؤولية و الانضباط لدى 

 .احترامه للقانون

لإفراج ابعد  _ اكتساب مهارات مهنية و تقنية تؤهله للاندماج في النشاط العملي و المحيط الاقتصادي

 عنه ، ما يقلل احتمالية العودة و الإصرار على الواقعة الإجرامية.

لمقيد اقابي اتجة عن الإقامة طويلة المدى داخل الفضاء الع_ كسر العزلة النفسية و الاجتماعية الن

 للحرية.

                                                             
عائشة بورشاق، الفترة الأمنية و تطبيقاتها في التشريع الجزائري،مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر، تخصص  أحلام بولمرق ،  1

 .30-29، ص 2021الجزائر، -سكيكدة-،1955أوت  20نون جنائي و علوم جنائية،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قا
كريم مسعودي، طرق العلاج العقابي في البيئة المفتوحة)نظام الورشات و الحرية النصفية نموذجا(، مجلة القانون و العلوم   2

 .341، ص 2022الجزائر، -النعامة-الجامعي صاحي أحمد،المركز 01، العدد 08السياسية،المجلد 
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ج ندما_ تحقيق نوع من التوازن النفسي عبر التخفيف من حدة الاحتجاز القانوني بمنحه فرصة الا

 التدريجي في المحيط الخارجي.

هيل تأ _ تخفيف العبء الملقى على المؤسسة العقابية من خلال إبراز دور الجهات الخارجية في

 المحكومين.

 الفرع الثاني : الوضع في نظام الحرية النصفية

ه من لمحكوم عليايعد نظام الحرية النصفية أحد مراحل نظام الإدماج التدريجي ، و يتمثل في تمكين      

 كوم عليهالمح مغادرة المؤسسة العقابية بصفة فردية على خلاف نظام الورشات خارجية الذي يتم فيه نقل

و من أالمؤسسة ضمن جماعة ، على أن يخضع لرقابة مهنية تمارس من قبل الإدارة العقابية  خارج

لى إ طرف هيئة أخرى مختصة ، و يكون ذلك في إطار أوقات محددة خلال النهار على أن يعود

 المؤسسة العقابية في المساء.

ين بانتقالية  يعتبر هذا النظام من المراحل المتقدمة في مسار الإدماج  التدريجي إذ يعد مرحلة     

بر دة و يعتة المالاعتقال و الحرية التامة مما ييسر إصلاح المحكوم عليه خصوصا إذا كانت العقوبة طويل

جهات راف الوط وتحت إشتطبيق نظام الإفراج المشر إلىقبل التوجه هذا النظام منطلقا مهما و ضروريا 

 رام.الإج المختصة بما يهيئه لتحقيق تكييف سلوكي و نفسي سليم ، و يقلل من احتمالات العودة إلى

كما يتيح هذا النظام للمحكوم عليه إمكانية الخروج لمزاولة عمل أو مهنة تتلاءم مع تخصصه أو      

خبراته السابقة دون الابتعاد عن محل إقامته الأصلي ، وفي الوقت نفسه لا يعرضه للبيئة المغلقة التي في 

ي تكتسبها المؤسسة العقابية الغالب تفسد أكثر مما تصلح ، يعتمد هذا الأخير على درجة الثقة العالية الت

إزاء المحكوم عليه و التي تظهر من خلال سلوكه داخل المؤسسة. كما أنه يتماشى مع السياسة العقابية 

بجانب إيجابي يتمثل في إعادة الإدماج الاجتماعي للشخص محل العقوبة ، وهو ما الحديثة و التي تهتم 

ظام كآلية ضمن السياسات الإصلاحية ، محددا أهدافه في يتجلى في التشريع الجزائري الذي تبنى هذا الن

الانضباط و حسن السيرة داخل المؤسسة، و يعد هذا النظام من التكوين المهني ، التعليم ، العمل و كذا 

 1أفضل الوسائل التي تحقق الغرض من العقوبة.

 أولا : تعريف نظام الحرية النصفية

نظام الحرية أو ما يعرف في الأنظمة المقارنة  04-05قانون و قد عرف المشرع الجزائري في ال     

بنصف الحرية على أنها: " وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج المؤسسة العقابية خلال النهار 

 2منفردا و دون حراسة أو رقابة الإدارة ليعود إليها مساء كل يوم.

ذا النظام ضمن قانون تنظيم السجون و إعادة يتضح من خلال هذا أن المشرع الجزائري قد نظم ه     

الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، حيث يشترط في تطبيقه استشارة لجنة تطبيق العقوبات ثم إشعار 

  3الجهات المختصة بوزارة العدل.

 : شروط الوضع في نظام الحرية النصفية ثانيا

 الفعلية تحقيقا للغاية المنشودة من تطبيق هذا النظام ، و حرصا على تمكين المحكوم عليه من الاستفادة 
                                                             

كريم مسعودي، دور قاضي في تطبيق العقوبة في الوسط المفتوح)نظام الورشات الخارجية و الحرية النصفية نموذجا(، مجلة   1

 .  137،ص2016الجزائر، -سعيدة-،كلية الحقوق، جامعة مولاي الطاهر01الميزان، العدد 
 ، المصدر السابق. المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 04-05من القانون   104أنظر المادة  2
 . من المصدر نفسه 106أنظر المادة  3
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 من الحرية النصفية يجب توافر جملة من الشروط التي يمكن حصرها على النحو التالي:

بل أي يجوز منح هذا النظام للشخص الذي لم يسبق له أن أدين بعقوبة سالبة للحرية نافذة من ق _

الشخص المبتدئ الغير عائد، إذا كان قد قضى نصف مدة العقوبة المحكوم بها و كان الحيز الزمني 

 1يمكن أن يستفيد من نظام الحرية النصفية. (2تبقي منها لا يتعدى سنتين )الم

 تضيات_ التزام المحبوس المستفيد من نظام الحرية النصفية في تعهد مكتوب باحترام مجمل المق

 ظيمية الواردة في مقرر الاستفادة من هذا النظام.التن

كتابة  مبلغ مالي من مستحقاته المودعة لدى اضع لنظام الحرية النصفية أن يحبس_ يخول للمحبوس الخ

وضعيته ذلك ، مع إلزامه  النقل و التغذية إذا استوجبتالمعيشية كتكاليف الضبط المحاسبة ، قصد تغطية 

لى كتابة الضبط و إرجاع الجزء الغير مستهلك منه إتقديم ما يثبت أوجه صرف المبلغ المرخص له به ب

 2المذكورة.

لزام المحبوس باحترام مواقيت خروجه من المؤسسة العقابية و عودته إليها ، مع وجوب التحلي _ إ

س بهما أثناء تواجده خارج بالسلوك المنضبط وفق ما يصون النظام العام و الأمن بما يضمن عدم المسا

المؤسسة خلا فترات العمل المحددة قانونا ، مع الامتناع عن أي اتصال بأشخاص من خارج إطار 

 3نشاطه.

 : التنظيم القانوني لنظام الحرية النصفية ثالثا

من و أيتعين على الشخص الراغب في الاستفادة من هذا النظام سواء كان محبوس لأول مرة       

معين  نشاط ى قاضي تطبيق العقوبات يبين فيه رغبته في الانخراط فيين أن يقدم طلب مكتوب إلالعائد

ط ، شر ضمن نطاق هذا النظام سواء تعلق المر بعمل أو دراسة في أي مجال على أن يكون محدد بنص

 سبابأن يكون الطلب مفصحا عن مبرراته و محددا بشكل دقيق و مرفقا بكافة الوسائل المؤسس لأ

 مشروعة و داعمة لمشروعه مثل الشهادات ، المؤهلات، و كذا أي سندات أخرى ذات صلة.

تتولى مصلحة إعادة الإدماج الاجتماعي تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات إعداد ملف خاص       

 4بكل محبوس معني يتضمن الوثائق التالية:

 ._ الطلب المقدم من المعني و هو المحبوس

 الوضعية الجزائية للمحبوس.نسخة من _ 

 .02_ صحيفة السوابق القضائية رقم 

  _ شهادة حسن السيرة و السلوك داخل المؤسسة العقابية.

يعرض الملف لاحقا على لجنة تطبيق العقوبات التي يرأسها قاضي مكلف بتنفيذ العقوبات في جلسة       

عملية دراسة الملفات للتحقق من مدى ليهم ، حيث تسند إ مخصصة تعقد بحضور كافة أعضاء اللجنة

                                                             
 .772-771حياة نوراني، الإطار القانوني للفترة الأمنية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  1
 لمتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، المصدر السابق.ا 40-05لقانونمن ا 108المادة أنظر  2
،جامعة 02،العدد 01حسين مقدم، دور قاضي تطبيق العقوبات خارج البيئة المغلقة في التشريع الجزائري،مجلة آفاق للعلوم، المجلد  3

 .5،ص 2016تلمسان، الجزائر، 
 .592م بديل للعقوبة في مرحلة تطبيقها في التشريع الجزائري، المرجع السابق،ص فريدة بن يونس،الحرية النصفية كنظا 4
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بشأن هذه الملفات عن طريق التصويت و يتخذ القرار اول اللجنة ها للشروط المطلوبة و تتداستيفائ

 بالأغلبية و عند تساوي الأصوات يرجع الصوت للرئيس.

نظم من  أما بخصوص الشروط المنصوص عليها في حال توفرها ، تصدر اللجنة قرار بالاستفادة      

و  ى حدةالحرية النصفية و يتم إصدار قرار فردي من طرف  قاضي تطبيق الجزاء لفائدة كل نزيل عل

مختصة لح اليتولى فور إصدار هذا المقرر إبلاغ المديرية العامة لإدارة السجون و كذا إشعار المصا

 بوزارة العدل. 

 : آثار الاستفادة من نظام الحرية النصفية رابعا

سا تجلى أسامية، تالاستفادة من النظام الحرية النصفية مجموعة من الآثار القانونية و التنظييترتب على 

 في :

عقوبة رة الذ يعتبر خروجه من المؤسسة العقابية لقضاء فتل مركز المحكوم عليه القانوني : إ_ تعدي

دارة الإ في موقف مر الذي يعكس تطورامان من الحرية الأجزئيا في الخارج بمثابة تخفيف لحدة الحر

 العقابية تجاهه.

أن  طلقا كونا أو مإمكانية سحب نظام الحرية النصفية : باعتبار الاستفادة من هذا النظام لا يعد نهائي_ 

محددة و وط اللإدارة صلاحية سحب هذا الامتياز عند مخالفة المحكوم عليه للضوابط القانونية أو الشر

 ذلك بموجب قرار معلل.

المرافق العقابية  إلىى المؤسسة العقابية: في حال الاختلال بالتزاماته يعود المحكوم عليه ل_ العودة إ

لتنفيذ الجزاء المقرر له و بالتحديد ما تبقى له في إطاره الكامل دون أن يحتج عن المدة التي قضاها في 

 1إطار الحرية الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

راج فمثابة إ تعد بنظرا لهذه الفترة لاباعتبار فترة الحرية النصفية كإفراج نهائي: _ عدم جواز المطالبة 

لجهة اطرف  المستمر من شرطي أو نهائي و إنما وسيلة تأهيلية مرحلية تبقى خاضعة للرقابة و التقييم

 المختصة.

 2 و في هذا الإطار سجلت حالات من سوء استغلال لهذا النظام نورد ذكرها في ما يلي:

د نه تبين بعحالة مستفيد تم تسجيله في الجامعة بموجب مقرر الاستفادة لمزاولة دراسة ، غير أ     

د من عد التأك، وب المتابعة الميدانية أنه لا يلتحق بمقاعد الدراسة و إنما يتوجه إلى منزل ذويه مباشرة

 الخروج بقرار من مديرصحة هذه الوقائع و جمع المعطيات من مختلف الجهات تقرر منعه من 

 ثقة.ته للالمؤسسة تلاه إصدار مقرر بإلغاء الاستفادة من النظام نظرا لجسامة السلوك و عدم أهلي

ن الدراسة كما سجلت حالة أخرى تمثلت في ضبط مادة مخدرة بحوزة أحد المستفيدين عند عودته م     

لجرم ه عن احريك المتابعة القضائية ضدفي البرنامج مع تالأمر الذي أسفر عن حرمانه من الاستمرار 

  المرتكب.

أجمع باحثوا علم العقاب على فكرة أن نظام الحرية النصفية لا يحقق أهدافه إلا إذا توفرت لدى      

جانب ضرورة اعتماد الإدارة على تقييم  إلىالمحكوم عليه نية صادقة في الالتزام و تحمل المسؤولية 

                                                             
ماستر، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق  المشروط ، مذكرةشمس الدين معروف و هشام بوزكري، النظام القانوني للإفراج  1

 .25،ص 2023/2024الجزائر، -عين تيمشنت-جامعة بلحاج بوشعيب
 .6حسين مقدم، المرجع السابق،ص  2
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مصف مدة العقوبة المحكوم عليه   قد قضى كما يشترط القانون أن يكون  دقيق لسلوكه داخل المؤسسة،

 1. ز فترة الحرية النصفية سنتينلا تتجاوو إ

 الفرع الثالث: الوضع في نظام البيئة المفتوحة

ادي مساوئ تماشيا مع سياسة الإصلاح و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، و حرصا على تف     

حديثة قابية السة العالحرية، تبنت السيا إلىالمغلقة و الانتقال المباشرة من حياة السجن  البيئة العقابية

 أنظمة مبنية على الثقة.

لى تحقيق إعادة الإدماج تدريجيا للمحبوسين في المجتمع ، باعتبار أن إعادة تهدف هذه الأنظمة إ     

العقوبة. يطبق هذا المنهج على المحبوسين الذين التأهيل و الإدماج هي الغاية الأسمى التي تسعى إليها 

أظهرت أساليب المعاملة العقابية في البيئة المغلقة تأثيرا إيجابيا على شخصياتهم ، بحيث يتم اعتماد هذه 

ابية و الأنظمة بناء على ما يتحلى به المحكوم عليه من ثقة و أهلية لتحمل المسؤولية تجاه الإدارة العق

الأنظمة تمثل مرحلة انتقالية بين السجن الكامل داخل البيئة المغلقة و الحياة  ار أن هذهالمجتمع ، باعتب

الحرة بهدف إعادة تأهيل المحكوم عليهم تحضيرا لاندماجهم في المجتمع بنهج إصلاحي راق. على 

بساطة اعتبار أن المؤسسات العقابية المفتوحة نموذجا خاصا ضمن منظومة تنفيذ العقوبات، إذ تتميز ب

الخارجي و غياب مظاهر الحراسة المشددة فلا تشمل هذه المؤسسات وجود أسوار عالية أو  تصميمها

حراس مكلفين بالحراسة الدائمة ، و تسعى أساسا إلى تأطير المحكوم عليهم عبر تعزيز الثقة بالنفس 

الحياة الاجتماعية ، و  إلىهم لديهم و تمكينهم من التأقلم مع بيئة المجتمع الخارجي ، و ذل استعدادا لعودت

تعد هذه المؤسسات بديلا إصلاحيا يعكس فلسفة العقوبة القائمة على دمج الجناة و تأهيلهم بعيدا عن النهج 

 2التقليدي القائم على الردع وحده. 

 أولا : شروط الاستفادة من البيئة المفتوحة

د شرع ، وققرها المالتي أ من الشروط القانونية يشترط للاستفادة من نظام البيئة المفتوحة توافر جملة    

 و التي يكمن إجمالها فيما يلي: اعتمد هذا الأخير نفس الشروط المقررة لنظام الورشات

م جب حك_ صدور حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية: يشترط أن يكون الشخص المعني محكوما عليه بمو

ن هو ه من حريته الجسدية ، مع استبعاد كل مقضائي نهائي نافذ يقضي بعقوبة تنطوي على حرمان

 م.ذا النظامن ه موضوع رهن التنفيذ العقابي المؤقت أو محبوس تنفيذا لإكراه بدني من دائرة المستفيدين

عقوبة معين من الاستيفاء مدة معينة من العقوبة : نص المشرع على ضرورة قضاء المحبوس لجزء _ 

 أما إذا كان ( الجزاء المحكوم عليه،3/1مرة أن يكون قد نفذ ثلث )حيث يشترط بالنسبة للمحبوس لأول 

 رة عليه.( العقوبة المقر2/1قد سبق و أن أدين بعقوبة تمس بحريته فلا بد أن يكون قد قضى نصف )

من  111_ صدور مقرر الوضع في البيئة المفتوحة : يصدر قاضي تطبيق العقوبات وفقا لأحكام المادة 

جون ، مقررا بوضع النزيل في نظام البيئة المفتوحة و ذلك بعد استشارة لجنة تطبيق قانون تنظيم الس

هذا الإجراء من مظاهر انعكاس  العقوبات مع وجوب إخطار المصالح المختصة بوزارة العدل ، و يعد

 توجه المشرع في تعديله الأخير نحو لامركزية اتخاذ القرار خلافا لما كان معمول به  في  ظل الأمر

الملغى ، حيث كان دور قاضي تطبيق العقوبات في هذا الإطار ذو طابع محدود يقتصر على  72-02

                                                             
عبد الصمد عليلي، نظام قاضي تطبيق العقوبات كآلية للإشراف القضائي على تطبيق العقوبات السالبة للحرية و الأنظمة البديلة  1

 .213-212،ص 15/10/2014 الجزائر، ،20،العدد 01عنها، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، المجلد 
، تخصص علم الإجرام و علم  في الحقوق المحكوم عليه و أثره في إصلاحه و إعادة تأهيله،أطروحة دكتوراهتشغيل  ،سارة معاش 2

 .94،ص 2017/2018الجزائر، -1باتنةلعلوم السياسية، جامعة العقاب،كلية الحقوق و ا
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تقديم اقتراح باعتبار أن سلطة اتخاذ القرار النهائي كانت مخولة لوزير العدل الذي يبت في المسألة بعد 

بيق العقوبات لم يكن استيفاء الرأي الاستشاري للجنة الترتيب و التأديب، و يفهم من ذلك أن قاضي تط

 1.يتمتع بأي سلطة تقديرية بل كان دوره تمهيدي لاتخاذ القرار

 ثانيا : إجراءات الوضع في نظام البيئة المفتوحة

يوضع المحكوم عليه الخاضع لنظام التنفيذ المفتوح بناء على قرار يصدره قاضي مكلف بتنفيذ       

موضع التنفيذ ، مع مراعاة سلوكه و العقوبة  ة وضعبعد دراسة ملفه من قبل لجنالأحكام الجزائية 

انضباطه داخل المؤسسة و مدى جاهزيته المهنية ، إضافة إلى ذلك إنه يمكث داخل هيكل الإيداع العقابي 

أو منشاته تحت رقابة مخففة ، و يتمتع بحرية التنقل ضمن حدود جغرافية محددة دون ارتداء اللباس 

وفق  ليهمواظبة على أداء المهام الموكلة إحترام كافة القواعد المحددة و الالخاص بالمؤسسة و يلتزم با

، كما يمكنه الاستفادة من رخص  شروط تضعها وزارة العدل و الضوابط المحددة في قرار الوضع

من قانون العقوبات و  188عن العودة يعتبر فرارا يطبق بشأنه المادة أي تأخر  أنالغياب و العطل غير 

تخضع وضعيته لمراقبة مستمرة و لتقييم دوري و يجوز سحب استفادته من هذا النظام في حال الإخلال 

 2 بالالتزامات المقررة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
أسماء كلانمر، الآليات و الأساليب المستحدثة لإعادة التربية و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مذكرة ماجيستر، تخصص قانون  1

 .147،ص2011/2012، 1جنائي و علوم جنائية، كلية الحقوق جامعة الجزئر 
 المتضمن قانون العقوبات ، المصدر السابق. 06-24من القانون  188أنظر المادة   2
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 المبحث الثاني : الجرائم المشمولة بالفترة الأمنية

ر اذ تدابييا يبرر اتخباعتبارها ظرفا استثنائلقد أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة لمفهوم الفترة ،      

لعقوبات اانون ققانونية خاصة في مواجهة جرائم تهدد الأمن العام و تزعزع استقرار الدولة ، و قد حدد 

ف لتكيياضمن نطاق هذه الفترة و أقر لها أحكاما خاصة من حيث  الجرائم التي تندرج صراحة طبيعة

خاصة من وانين الو القجراءات المتخذة أثناء المتابعة القضائية كما لم تخلالقانوني و تشديد العقوبات و الإ

اء مين : بنلى قسإهذا النظام ، حيث سنعمد إلى تقسيم الجرائم المشمولة بالفترة الأمنية في هذا المبحث 

 صوصم النعليه نتناول في المطلب الأول جرائم قانون العقوبات أما المطلب الثاني فسنخصصه لجرائ

 الخاصة.

 المطلب الأول : الجرائم المشمولة بالفترة الأمنية في قانون العقوبات

م المشرع الجريمة ، قافي ظل التحديات الأمنية المتزايدة و التطورات المتسارعة في أنماط      

ة مواجهلجراء تعديلات جوهرية على قانون العقوبات بهدف تعزيز المنظومة القانونية الجزائري بإ

ثة إلى ثلا لمطلباو بناء على ما تقد ارتأينا تقسيم هذا  الجرائم التي تهدد أمن الدولة و حياة الأشخاص

بة ضد لمرتكافروع رئيسية يتناول أولها الجرائم الماسة بأمن الدولة ، في حين يخص الثاني للجرائم 

 تقسيم قصدالذا لاعتماد على هالأشخاص ، أما الثالث فيعالج الجرائم الواقعة على الأموال ، و قد تم ا

 محاولة الإحاطة بكافة الأفعال المجرمة المشمولة بهذا النظام.

 الفرع الأول : الجنايات و الجنح ضد أمن الدولة 

العمومي من بين الجرائم التي تستهدف الكيان العام للدولة و  بالشيءالجنح و الجنايات الماسة  تعد     

من الكتاب الثالث من قانون الجزائري بتنظيم خاص ضمن الباب الأول مؤسساتها و قد خصها المشرع 

العقوبات ، و تكمن خطورة هذه الجرائم في مساسها المباشر بالنظام العام مما يبرر خضوعها لتدابير 

 1صارمة أبرزها الفترة الأمنية الإلزامية و ذلك بالنظر إلى طابعها الخطير.

 أولا : جريمة الخيانة

إلى المساس بأمن الدولة الخارجي ، إذ المحظورة التي تؤدي هذه الجريمة من أخطر الأفعال  تعد       

تمثل اعتداء مباشر لسيادة الدولة و استقلالها و تمس مصالحها الأساسية و الحيوية و علاقتها الخارجية ، 

المادي أو المعنوي إضافة ولا تقوم هذه الأخيرة إلا بتوافر كافة أركانها القانونية سواء من حيث الركن 

خلال بالولاء الوطني ضمن الإ التي تعد ما نظم المشرع جنايةإلى شرط جوهري يتعلق بصفة الجاني ، ك

 من قانون العقوبات ، حيث اشترط صراحة أن تتوفر في الفاعل إحدى الصفات الآتية 63إلى  61المواد 

يين و أفراد الأسطول البحري في خدمة الدولة : أن يكون ذا جنسية جزائرية أو من في حكمه من العسكر

الجزائرية ، باعتبار أن هذه الصفة تساهم في تحديد نطاق المسؤولية، أما الركن المادي فيقوم على 

من قانون  61ارتكاب فعل من بين الأفعال الأربعة المنصوص عليها على سبيل الحصر بموجب المادة 

 2العقوبات الجزائري.

 

                                                             
ماستر،تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق و العلوم  الجزائري،مذكرة رقية سعداوي، هند سعيداني،نظام الفترة الأمنية في التشريع 1

 .38،ص 2022الجزائر،-المدية-السياسية،جامعة يحي فارس
موال و أمن الدولة،الطبعة إسحق إبراهيم منصور،شرح قانون العقوبات الجزائري في الجرائم ضد الأشخاص و الأخلاق و الأ  2

 .158،ص 1988الجزائر، الثانية،ديوان المطبوعات الجامعية
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 إرهابيانتهاكات التي تتخذ طابعا ثانيا : الا

مكرر من  87لم يحدد المشرع الجزائري تعريفا جامعا مانعا لمصطلح "الإرهاب" إلا أن المادة       

قانون العقوبات حصرت أفعال تأخذ وصف الجريمة الإرهابية متى استهدفت بصفة مباشرة أو غير 

سسات و سيرها العادي و ذلك من خلال استعمال مباشرة أمن الدولة و الوحدة الوطنية و استقرار المؤ

 المادة عدة تبعا لذلك تشمل هذه العنف أو التهديد به قصد بث الرعب أو زعزع استقرار المجتمع.

 1 نذكر منها : الأعمال الإجرامية

  .عرقلة تطبيق القوانين _ عرقلة سير المؤسسات العمومية و

 حرمة القبور._ المساس بحرمة رموز الدولة و انتهاك 

 _ الاستيلاء على وسائل النقل كالسفن و الطائرات و غيرها

 _ تقدم الدعم المالي لكيان يصنف كمنظمة إرهابية.

 شعاعي وئي و الإاستخدام أسلحة الدمار الشامل و المتفجرات و المواد ذات التأثر الكيميا إلىاللجوء _ 

  النووي و البيولوجي.

أفريل  19المؤرخ في  92/03زائري من خلال المرسوم التشريعي رقم و قد حرص المشرع الج      

على ضبط الأفعال التي تأخذ طابعا إرهابيا  2008، ثم من خلال التعديلات اللاحقة لاسيما قانون 1992
حظ أن مشرع الجزائري قد قصّر تطبيق الفترة الأمنية على الصورة التقليدية للجريمة ، لكن الملا2

مكرر من قانون العقوبات دون أن يوسع النطاق ليشمل صور أخرى  87وردت في المادة  الإرهابية كما

 .مستحدثة كالإرهاب الإلكتروني و أخرى منظمة كظاهرة المقاتلين الأجانب في الجزائر

 الأفراد: الجرائم الواقعة على  الفرع الثاني

ة، مة الجسديمن أخطر صور الاعتداءات الجنائية هي التي يمس أو يهدد بها الجاني الحق في السلا    

 وصفها منبحميها ي، و هي من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون و النفسية أو الحياتية للمجني عليه 

    ثر مباشرأمن  ئم لما لهاركائز النظام العام و يولي قانون العقوبات أهمية خاصة لهذا النمط من الجرا

حياة لى العلى الكيان الإنساني، حيث يتجلى فيها العدوان في أوضح صوره سواء من خلال الاعتداء ع

إذ يكون  كالقتل أو المساس بالسلامة الجسدية كالضرب ، و تميز هذه الجرائم بطابعها الشخصاني ،

 .لعقابم و افرض معالجة دقيقة من حيث التجريمحلها إنسانا بعينه، ما يضفي عليها خصوصية قانونية ت

   قتلجرائم الأولا : 

اط يا ، وقد أحيعتبر حق الإنسان في الحياة الأعلى مرتبة بين الحقوق المكفولة قانونا و دستور      

 لا ترد لالقت م من وحدة المسمى فإن جريمةالمشرع هذا النوع من الجرائم بإطار عقابي صارم ، و بالرغ

 لفترةة واحدة و الذي يطرح إشكالية مدى شمول كافة صورها بنظام انون العقوبات على صورفي قا

 الأمنية.

                                                             
 .، المصدر السابق06-24مكرر من القانون  87أنظر المادة   1
، تخصص قانون جنائي و علوم جنائية،كلية الجنائية،مذكرة ماجيسترعبد الرزاق بالخالد، المصلحة الوطنية في ظل السياسة   2

 .15،ص 2010 -الجزائر-قسنطينة-جاني هدام، جامعة منتوريالحقوق تي
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فادح  في هذا السياق بين المشرع على النحو الصريح أن بعض صور القتل لما تنطوي على خرق    

مكرر التي  276نص المادة  إلىة بشكل إلزامي ، و بالرجوع تطبق عليها الفترة الأمنيللقيم الإنسانية 

 :من قانون العقوبات يمكن تحديدها كما يلي 261المادة  إلىأحالتنا 

مع سبق الإصرار و الترصد : و هي الصورة التي يتحقق فيها القصد الجرمي الكامل بعد  _ الإغتيال

جنائي من أشد تفكير هادئ و مسبق ، مقرون بتحين الفرصة للإجهاز على الضحية و قد اعتبرها الفقه ال

تجدر الإشارة إلى أن المشرع و  1،صور القتل خطورة لما تعكسه من نية إجرامية مستقرة و مخطط لها

غتيال في حالة اقتران إزهاق لاقد تبني تسمية ا 06-24رقم  الأخير لقانون العقوبات هالجزائري تعديل

 2 الإصرار و الترصد.الروح بظرفي 

 3وع أو الأصول._ إذا كان ضحية القتل من الفر

اء كانت الحقن ، التناول وجسد إنسان  بغض النظر عن الطريقة س إلى_التسميم: و هو إدخال مواد سامة 

 4.فورية أو مؤجلة النتيجة أو الامتصاص ، و سواء كانت

 أعمال العنف العمديةثانيا : 

رجوع إلى الجسدية و باليشكل هذا النوع من الجرائم صورة من صور الإخلال الجسيم بالسلامة      

 ا الفترةمكرر من قانون العقوبات يتضح أن المشرح قد حدد كذلك حالات تطبق بشأنه 276نص المادة 

 الأمنية

ل يتمثوضوعي ميستند في تكييف هذا النمط المعقد من الجرائم بوصفها جنايات أو جنحا إلى معيار      

إن فلبصر االفعل على عجز دائم كالبتر أو فقدان  في درجة الضرر الناجم عن الاعتداء ؛ فإذا أسفر

 ون أندالتكييف يتوجه نحو وصف الجناية أما إذا اقترن الفعل بظروف تشديد كالإصرار و الترصد 

لحالتين ابين  يخلف عجزا كليا فإننا نكون بصدد جنحة مشددة ، و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يفرق

 في فرض المشرع الجزائري.

على معيار صفة  كذلك اعتمد المشرع الجزائريفي سياق تحديد نطاق تطبيق نظام الفترة الأمنية      

أو الحالة التي  5الجاني كما في حالة الموظف الذي يأمر، يحث ، يوافق أو يتغاضى على أعمال التعذيب،

على الطفل  يكون الجاني أحد الوالدين أو الأصول أو من كل شخص يتمتع بسلطة فعلية أو قانونية

 6كالكفيل أو الوصي. 

 الاتجار بالأعضاء البشرية ثالثا :

يعد الاتجار بالأعضاء من الجرائم الخطيرة التي تمس بكرامة الإنسان حيث يتم التعامل مع أعضاء       

ما  إلىالجسم البشري كسلع تجارية تباع و تشترى ، و هي تعد شكل من أشكال الاتجار بالبشر بالنظر 

                                                             
المرجع إسحق إبراهيم منصور،شرح قانون العقوبات الجزائري في الجرائم ضد الأشخاص و الأخلاق و الأموال و أمن الدولة، 1

 .30-29،ص  السابق
 قانون العقوبات، المصدر السابق. ضمنالمت 06-24من القانون  255أنظر المادة  2
ن الأصل هو كل من ينتمي إلى الشخص بالنسب من جهة الأبوين كالأب أو الأم و مهما صعدت الدرجة، أما الفرع فهو من ينحدر م 3

 الشخص نفسه كالأبناء و الأحفاد.
 54،ص2006الجزائر، ،حسين فريجة ،شرح قانون العقوبات الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجماعية 4
المؤرخ في  156-66، المعد و المتمم للأمر 10/11/2004المؤرخ في  15-04القانون رقم من  2مكرر  263مادة الأنظر  5

 .10/11/2004،الصادرة في 71العدد ، الجريدة الرسمية  و المتضمن قانون العقوبات 08/06/1966
 المتعلق بقانون العقوبات، المصدر السابق. 06-24من القانون  272المادة أنظر  6
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الإبقاء على تجريم هذه الأفعال ضمن قانون  عليه من استغلال، إلا أن المشرع الجزائري رأىتنطوي 

 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر و مكافحته. 04-23العقوبات، بدل إدراجها في القانون 

الخلايا  تجار بالبشر على سلوكات مادية إيجابية مثل انتزاع الأعضاء ، الأنسجة أوتقوم جريمة الا     

و  أو زرعها أو نقلها أو بيعها خارج الإطار القانوني المنظم للتبرع بالأعضاء ، 1، من جسم الإنسان

بتحقق نتيجة الربح و الفائدة للمجرم مما  إلىو لا تكتمل أركانها  أخرى سلبية كالتستر على مرتكبيها،

 2يميزها عن جرائم أخرى قد تتشابه في الأفعال مثل ممارسة السحر و الشعوذة.

من خلال  اعتمد المشرع الجزائري في مواجهة هذه الجريمة سياسة تمثلت في تجريم هذه الأفعال    

ذه هوقد شملت  29مكرر  303ى لإ 16مكرر  303ت بموجب المواد من إدراجها ضمن قانون العقوبا

لأشخاص ن قبل ا، و ارتكاب الأفعال سالفة الذكر ميغ عدم التبل صور التجريم ؛ كالشروع، المواد مختلف

 طبيعيين و معنويين.

ة على ضرور تجريم الأفعال سياسة عقابية انتهج فيها المشرع الجزائري منهجا ردعيا نص فيه تلا    

كرر من قانون م 60 ة مع العقوبة السالبة للحرية و يخضع تطبيقها لأحكام المادةالحكم بفترة أمنية متزامن

 العقوبات.

 رابعا : تهريب المهاجرين

لقد عرفت جريمة تهريب المهاجرين تطورا نوعيا في بنيتها الإجرامية، إذ كانت في بدايتها لا تعدو       

ت فردية غير أن تفاقم هذه الظاهرة و تنامي كونها أفعالا فردية للهجرة الغير شرعية ترتكب بمبادرا

حجمها العابر للحدود مهد الطريق لتحولها إلى نشاط إجرامي منظم ، اتخذ شكل شبكات يقودها مهربون 

محترفون اكتسبوا مع مرور الوقت خبرات ميدانية مما جعل من تهريب المهاجرين صورة مستحدثة 

 3للهجرة الغير شرعية.

فحة تهريب اكي مصادقته البروتوكول المتعلق بمالجزائري تجاه هذه الجريمة يتجلى فاتخذ المشرع       

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر المهاجرين عن طريق البر و البحر و الجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة 

 303دة و قد ترجم هذا الالتزام الدولي ضمن التشريع الداخلي عبر الما 01-09الوطنية بموجب الأمر 

من قانون العقوبات التي اعتبرت تهريب المهاجرين من الجرائم المادية التي لا تقوم إلا بتحقق  30مكرر 

نتيجة معينة تتمثل في الحصول على منفعة مهما كانت طبيعتها مقابل إخراج شخص أو أكثر من التراب 

 4الوطني بطرق غير مشروعة.

الفترة الأمنية  قد أقر تطبيق نظام 41مكرر  303في نص المادة فنجد المشرع  أما من الجانب العقابي    

لى إصولا بداية من الفعل الأصلي المتمثل في التهريب و ،على جميع صور الاشتراك في هذه الجريمة

 الامتناع عن التبليغ عنها.

                                                             
استنادا لقانون حماية الصحة يعرف العضو بأنه جزء من الجسم البشري لا يمتلك القدرة على التجدد بعد انتزاعه مثل الكلية، أما  1

 ن الخلايا القابلة للتجدد كالكبد.النسيج فهو مجموعة م
،كلية 06تجار بالأعضاء البشرية في قانون العقوبات الجزائري،مجلة العلوم القانونية و السياسية،العدد إلهام بن خليفة،جريمة الا 2

 .76،ص 2013الجزائر، -جامعة الوادي-الحقوق و العلوم السياسية
نة مع الاتفاقيات كمال خريص،التهريب و الاتجار بالبشر في ظل التشريع الجزائي الجزائري )دراسة تحليلية بالمقار 3

-سيدي بلعباس-دكتوراه،تخصص قانون جنائي،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة جيلالي اليابسالدولية(،أطروحة 

 .10-9،ص 2021الجزائر،
المؤرخ في  156-66،المعدل و المتمم للأمر 25/02/0092،المؤرخ في 09-01القانون رقم من  30مكرر  303المادة أنظر  4

 .08/03/2009،المؤرخة في 15، الجريدة الرسمية العدد و المتضمن قانون العقوبات 08/06/1966
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 خامسا : جرائم ترك الطفل

 تتطلب حماية قانونية مضاعفة حيث أولى المشرع الجزائري عناية خاصة بالأطفال باعتبارهم فئة هشة 

 اب منتظهر هذه العناية من خلال نصوص كرست مقاربة مزدوجة تقوم على التجريم من جهة و العق 

ترة جهة أخرى و حرص على أن لا يخضع مرتكبو هذه الجرائم إلى أية تخفيض في مدة العقوبة لف

 معينة.

التي تنطوي  تلك جرائم ترك الطفل بل خص بها فقطلم يوسع المشرع نطاق الفترة الأمنية عل كافة     

من قانون العقوبات يمكن استنتاج مكرر  320و بعد قراءة نص المادة  ، على درجة عالية من الخطورة

 1 أنه اعتمد على معيارين يتمثلان في :

 د الأعضاءأحتر ب_ النتيجة : إذا أسفر ترك الطفل على تعريضه لإصابة بدنية بليغة كالعجز المستديم أو 

 أو الوفاة بغض النظر عن نية الفاعل.

ية و فعلأ_ صفة الجاني : عندما يكون مرتكب الفعل المجرم من أصول الطفل ، من له سلطة قانونية 

 عليه أو القائم على شؤونه.

ة سنة و الأعمال المساهمة و المسهل 18كما شمل الحكم بالفترة الأمنية الاتجار بالأطفال الأقل من     

  2لذلك كالتوسط و التحريض.

 الفرع الثالث : الجرائم الواقعة على الأموال

بحت را لما أصاستنادا إلى متطلبات العدالة برزت الحاجة إلى تعزيز حماية قانونية للممتلكات نظ    

م تعد موال لالإشارة إلى أن الأفعال الماسة بالأ تجدرتمثله من أهداف رئيسية للسلوك الإجرامي  ، 

انون قة في تقتصر على السرقات التقليدية فقط ، ستقتصر دراستنا هذه على النصوص القانونية الوارد

يعية جة التشرلمعالالعقوبات باعتباره المصدر الأساسي للجرائم مما يتيح لنا رؤية أكثر اتساعا  لطبيعة ا

 لهذه الفئة

ة و رائم السرقجسنتناول ثلاثة صور بارزة من هذه الجرائم التي خضعت لنظام الفترة الأمنية و هي      

  و التخريب الواقعة بشكل أساسي على وسائل النقل.تبييض الأموال و جرائم الهدم 

 أولا : جريمة السرقة

وال و من كب ضد الأمإن المشرع في هذا الإطار قد أفرد اهتماما خاصا لبعض الجرائم التي ترت     

ناك حالات همكرر من قانون العقوبات ، يتضح أن  371لسرقة و بالرجوع إلى نص المادة بينها جريمة ا

ي ذلك رية فمعينة يصدر بشأنها حكم بالفترة الأمنية بصفة وجوبية ، دون أن يكون للقاضي سلطة تقدي

 يلي : متى توفرت شروطها القانونية و يمكن حصر هذه الحالات في ما

الوهن  ان هذاكو النفسية سواء ة في الحالة استفادة الجاني من ضعف الضحية و ذلك في بنيتها الجسدي _

لتهديد انف و راجع لعامل السن أو الإصابة بمرض أو العجز أو نتيجة حالة الحمل ، و كذا استعمال الع

 أثناء ارتكابها.

                                                             
 .185-184،ص2018أحسن بوسقبعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة العشرون،الجزائر،دار هومه، 1
 .، المصدر السابقاتالمتعلق بقانون العقوب 01-14مكرر من القانون  320أنظر المادة  2
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تمت السرقة باحتجاز أشخاص  بأحد هذه الظروف )_ في حالة الجريمة الموصوفة أي متى اقترن الفعل 

ذا ارتكبت في الفترة الليلية ، إذا كان فيها أكثر من فاعل و أخيرا إذا ارتكبت باستعمال وسائل ، إ

 1مخصصة للسرقة كالمفاتيح المقلدة(.

 ثانيا : جريمة تبييض الأموال

الإطار التشريعي المتعلق بجريمة تبييض استنادا إلى الالتزامات الدولية استقى المشرع الجزائري      

الأموال من أحكام كل من اتفاقية فيينا و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و 

و يعرف هذا النشاط على أنه كل سلوك يرمي إلى تمويه المصدر  ، اللتين صادقت عليهما الجزائري

تتم هذه العملية عبر ثلاثة مراحل متتالية : تبدأ الأموال المكتسبة  الغير مشروع للممتلكات و الأموال و

بصورة غير قانونية تليها مرحلة التمويه لإخفاء الأثر الإجرامي ، لتختم بمرحلة الإدماج النهائي ضمن 

 2النظام المالي المشروع.

ص ييض أموال و حرمكرر من قانون العقوبات على الأفعال المشكلة لجريمة تب 389نصت المادة      

المشرع على فرض فترة أمنية إذا في حالة القيام بها و إذا سهل ارتكابها مركز أو صفة مهنية أو وظيفية 

 3للجاني.

 ثالثا : جرائم الهدم و التخريب

ئي لقصد الجنااتندرج جرائم الهدم و التخريب ضمن فئة الجرائم العمدية التي لا تقوم إلا بثبوت      

 و الخيامن أاكتجلى في صور متعددة من بينها إضرام النار في منشآت ثابتة أو مؤقتة كالمسبصورتيه و ت

 لمرافقكما يشمل السلوك الإجرامي الإضرار عن طريق تخريب المباني و او مختلف وسائل النقل ، 

أو  لجسوراالعامة و الخاصة و تزداد خطورة الفعل حين يتعلق الأمر بنسف منشآت حيوية كالممرات و 

 السدود أو المخازن باستخدام المتفجرات و المواد المشابهة لها.

و يضاف إلى ذلك جرائم النهب و الإتلاف باستعمال القوة المتعمد للمواد الغذائية و مختلف المنقولات     

ر صورة هي القيام باستعمال العنف أو التهديد به للسيطرة على طائرة و آخ ،من شخص واحد أو جماعة

كاب أو تقديم معلومات كاذبة من شأنها تعريضها للخطر أو أية وسيلة نقل أخرى كالبواخر و في ر

 4السفن.

 المطلب الثاني : الجرائم المشمولة بالفترة الأمنية في القوانين الخاصة الجزائرية

عد يلم ، حيث  مر التنظيم التشريعي الجزائري بمراحل متعاقبة أفرزت تعددا في النصوص القانونية     

ة ار مجموعم إقرتالتنظيم العقابي محصورا ضمن أحكام قانون العقوبات فقط باعتباره القانون العام ، بل 

تطلبات بة لمو قد جاءت هذه القوانين استجا .من القوانين الخاصة التي تتضمن أحكاما جزائية مستقلة

علام و يا الإلية و جرائم تكنولوجسيما الجرائم الاقتصادية و المامواجهة أنماط جديد من الإجرام لا

 ا. الاتصال و غيرها من الجرائم التي تستدعي تنظيما خاصا يتلاءم مع خصوصيتها و تعقيداته

                                                             
،ص  2017الجزائر ، ،محمد نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص،الطبعة السابعة ،ديوان المطبوعات الجامعية  1

127 
 .388-387أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون جزائي الخاص ، المرجع السابق،ص   2
 المتضمن قانون العقوبات ، المصدر السابق. 15-04مكرر من القانون  389أنظر المادة   3
المؤرخ في  156-66،المعدل و المتمم للأمر 20/12/0062،المؤرخ في 23-06من القانون  2مكرر  417أنظر المادة   4

 .2006ديسمبر  24، المؤرخة في 84د ،الجريدة الرسمية العدالمتضمن قانون العقوبات 08/06/1966
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لمطلب اقسيم هذا تنظام الفترة الأمنية ، سيتم  لى أهمية القوانين الخاصة في إطار دراسةو بالنظر إ    

لجرائم اني لفرعين : يتناول الفرع الأول الجرائم الواقعة على الأشخاص في حين يخصص الفرع الث إلى

 الواقعة على الأموال ، وذلك قصد تحقيق وضوح أكبر في معالجة الموضوع.

منية لى معرفة مدى إحاطة المشرع الجزائري في فرضه لنظام الفترة الأترمي هذه الدراسة إ    

، ابع ردعيا ذا طواضحة تعكس وعيه بخطورة هذا النظام باعتباره تدبيرا عقابيا استثنائيبضوابط قانونية 

نين من القواضمنية لى التحقق مما إذا كان المشرع قد اعتمد منهجية في تنظيم أحكام الفترة الأكما تسعى إ

 الخاصة.

 ول : الجرائم الواقعة على الأشخاصالفرع الأ

ا من مساس ى الأموال من بين أخطر مظاهر الإجرام نظرا لما ينجر عنهتعد الجرائم الواقعة عل     

اعي و لاجتممباشر بحقوق الأفراد و الجماعات ، فضلا عن تأثيرها السلبي على النظام الاقتصادي و ا

ذا لال هخلمواجهتها ، سنعمد من  في الجانب المقابل نجد أن المشرع الجزائري قد سن قوانين خاصة

 سة أبرز الجرائم الواقعة على الأموال المشمولة بالفترة الأمنية.درا إلىالفرع 

 أولا : جريمة الاتجار بالبشر

رائم التقليدية التي عرفت وجودها قديما في المجتمعات البشرية يعد الاتجار بالبشر من أخطر الج     

و هي من جرائم المادية التي يعد قوامها تحقق نتيجة  1 غير أن مظاهرها تطورت مع مرور الزمن،

، الاستغلال الجنسي ، الاستغلال الطبي، استغلال الضحية سواء كان ذلك عن طريق العمل القسري 

، و ذلك بعد أن   التسول أو غيرها من الأفعال التي تنطوي على استغلال إنسان بصورة غير مشروعة

 2و استقبالها.يتم تنقيلها، نقلها ، تجنيدها أ

كافحته تجار بالبشر و مالمتعلق بالوقاية من الا 04-23ون وقد كرس المشرع الجزائري قان      

ب لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية التي تهدد مجتمعه ، حيث عمل على تدارك النقص الذي شا

 الاتجار"بدلا من  تجار بالبشر"الا"سيما ما يتعلق بالتسمية إذ تبنى عبارة السابقة ، لاالنصوص 

 كما ورد في بروتوكول باليرمو.  "بالأشخاص

لمشرع او في إطار التصدي لجريمة الاتجار بالبشر و مواجهة خطورتها و قمع مرتكبيها نص       

، رة وجوبية يق الفترة الأمنية و بصوبعلى تط 04-23من القانون  64ي و بالتحديد في المادة رالجزائ

لمبكر افراج بيرا عن إرادته في ضمان عدم استفادة مرتكبي هذه الجريمة من الإحيث جاء هذا الحكم تع

 أو من أية آلية لتخفيف العقوبة.

 ثانيا : جرائم اختطاف الأشخاص

، نظرا لما تشكله من انتهاك جسيم لحرية اهتماما بالغا بمكافحة بهذه جريمة أولى المشرع الجزائري      

الأفراد و سلامتهم الجسدية ، باعتبار أن الحق في الحرية من الحقوق المقدسة التي تسعى كل التشريعات 

                                                             
هدى بن جيمة، ماهية جريمة الإتجار بالبشر في ضوء القانون الدولي و القانون المقارن و مقارنتها بجرائم مشابهة لها، مجلة  1

،ص 2019الجزائر،-بشار-،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة طاهري محمد01، العدد 05القانون و العلوم السياسية،المجلد 

245. 
، المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر و 2023ماي  7الموافق  1444شوال  17،المؤرخ في 04-23القانون من  2المادة أنظر  2

 .11/05/2023،الصادرة في 33كافحته، الجريدة الرسمية رقم م
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المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف  15-20لى إصدار القانون رقم إلحمايتها، و قد ترجم هذا الاهتمام 

 اء ليضع إطارا قانونيا خاصا و شاملا لهذا النمط الإجرامي.الأشخاص و مكافحتها ، و الذي ج

حبس ، حجز أو خطف شخص دون سند قانوني أو إذن من بالاختطاف في قيام الجاني  تتجسد جريمة    

السلطات المختصة مع انتفاء رضا ضحية سواء تم الاعتداء على حريته باستخدام العنف أو أي وسيلة 

شرع الجزائري على توسيع نطاق التجريم فلم يقتصر الفعل المادي على ، و نلاحظ حرص الم 1 أخرى

الاختطاف فحسب ، بل شمل أيضا عدة أفعال ذات صلة كالتهديد بالاختطاف أو التحريض عليه أو تقديم 

 2مساعدة في ارتكابه ، و ذلك لتضييق فرص الإفلات من العقاب.

ي لتحديد فة و بابالأحكام المشتركقام المشرع الجزائري بتضمين الفترة الأمنية في قسم الرابع المتعلق 

منية بط الفترة الألى القواعد العامة حيث تض، و قد أحالتنا هذه المادة إ15-20من القانون  48نص المادة 

لأطفال أما في ى تعلق الاختطاف با( سنة مت20مدتها بعشرين ) دة العقوبة المحكوم بها، و تحددوفقا لم

 الحالات الأخرى فتكون مدتها نصف مدة العقوبة.

 ثالثا : جرائم عصابات الأحياء

اتت ، و التي ب شهد المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة تصاعدا مقلقا لظاهرة عصابات الأحياء      

لى عتداء تهدد النظام العام و تزعزع استقرار هذه الأحياء من خلال مظاهر العنف الجماعي و الاع

وضع آليات ل 03-20الأفراد. و إزاء هذه الخطورة المتنامية ، تدخل المشرع الجزائري بموجب القانون 

و  من العاميز الأالوقاية من هذه الظاهرة الإجرامية و مكافحتها ، بما يكفل تعز إلىقانونية خاصة تهدف 

 حماية السلامة الجسدية للمواطنين.

تتمثل هذه الجرائم في قيام مجموعات منظمة من الأشخاص بارتكاب أفعال عدوانية تهدف إلى       

لى تعريض حياتهم و سلامتهم الشخصية للخطر. و دي على الغير مما يؤدي إي أو الجسالاعتداء المعنو

، يلاحظ أن السلوك الإجرامي يتمثل في أفعال إيجابية الشتم ، الضرب أو استعمال العنف بمختلف أشكاله

على نتيجة مادية و المتمثلة في فرض السيطرة على فضاء  التي تقوم و تصنف قانونا ضمن الجرائم

الجزائري عند تجريم الأفعال سابقة الذكر بل وسع نطاقه  و لم يقف المشرع 3مكاني مهما كان نوعه.

متناع عن تحضيرية، كما جرم الاليشمل الشروع في ارتكاب هذه الجرائم إدراكا منه بخطورة الأفعال ال

 4تي يدخل نشاطها في حيز الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون.عن العصابات الالتبليغ 

ن القانون م 38و تكريسا لمنهج الردع العام و الخاص ، أقر المشرع الجزائري في نص المادة        

ها حرم فيفرض مدة على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع كافة دون استثناء ي 20-03

اولات حبط محالمتعلقة بتخفيف العقوبة لفترة معينة ، مما يعزز فعالية العقوبة و يمن بعض المزايا 

ف و العن الإفلات المبكر منها و كل هذا يصب في تأكيد جدية الدولة الجزائرية في التصدي لمظاهر

  الانحراف الاجتماعي بأسلوب قانوني حازم.

                                                             
يد و التخفيف(،مجلة نسرين مشتة ،إخلاص بن عبيد، النظام العقابي لجريمة اختطاف الأشخاص )أركانها و عقوباتها بين التشد 1

 .117-116،ص2021الجزائر، -1باتنة–،جامعة 02، العدد11مجلدالاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية ال
،المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص و 30/12/2020،المؤرخ في 15-20القانون رقم من  31، 29أنظر المواد  2

 .30/12/2020، الصادرة في 81عدد الرسمية الجريدة ال مكافحتها،
-، جامعة لمين دبغان01، العدد 06،مجلة الفكر القانوني و السياسي، المجلد 02-30فوزية هامل، عصابات الأحياء في ظل الأمر  3

 .1117-1116،ص2022،الجزائر،2سطيف 
صابات الأحياء و مكافحتها، ، المتعلق بالوقاية من ع30/08/2020، المؤرخ في 03-20الأمر رقم من  27،31المواد أنظر  4

  .31/08/2020، المؤرخة في 51العدد الجريدة الرسمية
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    رابعا : جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية

 آثار جرائم المخدرات المؤثرات العقلية باهتمام كبير على المستوى الدولي و الداخلي لما لها منتحظى 

مدمرة للمجتمع ، و هي تتخذ عدة صورا متعددة تتراوح بين الحيازة ،الاستهلاك، الترويج، النقل و تمد 

   1النشاطات.الخطورة أيضا إلى الأفعال التحضيرية المرتبطة بها كزراعتها أو تمويل هذه 

-23في القانون  إن إدراج جرائم المخدرات ضمن فئة الجرائم التي تطبق بشأنها أحكام الفترة الأمنية     

 يعكس بوضوح صرامة المشرع في مواجهة هذه الجرائم هذه الظاهرة المتفاقمة ، و التي تجاوزت 2 05

تأتي هذه الآلية العقابية  ، حيثرة للحدودلى شبكات إجرامية منظمة عابمجرد كونها أفعال فردية لتتحول إ

بالرغم من موقف  ، والمتمثلة في اشتراط قضاء فترة معينة من العقوبة قبل الاستفادة من أنظمة التخفيف

من إخضاعهم لتدابير علاجية المشرع في وضع بعض الجناة في خانة المرضى و ما يترتب عن ذلك 

 القانونية.ذا لم يقصي الطابع الردعي للنصوص هفإن 

 الفرع الثاني : الجرائم الواقعة على الأموال

قط بل خاص فتتوقف الموجة التشريعية التي مست الجزائر في الآونة الأخيرة عند حماية الأش لم     

هي  وونية امتدت لتشمل صون الأموال كذلك باعتبارها من المصالح الجوهرية التي تستوجب حماية قان

 لا تقل أهمية عن الأشخاص. 

ليب ع تطور أسامالسياسة التشريعية خاصة  لقد أصبحت الجرائم الماسة بالأموال تأخذ حيزا هاما في     

ث ، لاستحداطابع التنظيم و اب تتسم جرائمصور الإضرار بالممتلكات حيث أضحت هذه  الاعتداء و تنوع

صل أفعال معينة لم ينظمها قانون العقوبات بشكل مفوعلى هذا الأساس أقرت نصوص خاصة تجرم 

  ة.مستجيبة بذلك لحاجات الحماية الجزائية الحديث

وجه بقد استثنى  القانونية المنظمة للجرائم الاقتصادية ، يتبين أن المشرعمن خلال تحليل النصوص      

 دجرائم الفسا :من نطاق تطبيق الفترة الأمنية و من أبرزها عام غالبية الجرائم الواقعة على الأموال 

لجرائم ،ا02-24ر في القانون ، جرائم التزوير و استعمال المزو01-06المنصوص عليها في القانون 

ييض بالإضافة إلى جرائم تب 03-10المرتبطة بتنظيم الصرف و حركة رؤوس الأموال في القانون 

رادة نحو في مظهره الأول توجه الإ، و يجسد كل هذا  01-23في القانون  الأموال و تمويل الإرهاب

 لأموال واجريمتي تبييض  إلىعند التطرق ف ن هذا الطرح سرعان ما يتداعىتبني نهج إصلاحي ، غير أ

 ندما يتمعذلك  جد أن المشرع قد أخضعهما لنظام الفترة الأمنية ضمن أحكام قانون العقوبات والإرهاب ن

ي هذا فعامة تجريمهما بصورة منفصلة ، مما يخلق عدم التوازن و الانسجام بين القوانين الخاصة و ال

 الصدد.

وحيد الذي أفرده المشرع الجزائري بنص يتعلق بتطبيق نظام الفترة الأمنية ، يعد جرم التهريب ال      

المتعلق بالوقاية من التهريب و مكافحته الإطار القانوني الأول الذي تم  05-06حيث يشكل القانون 

ضمنه التنصيص الصريح على هذا النظام أي أنه كان بمثابة الأرضية التشريعية التي مهدت لنشأة الفترة 

                                                             
المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع  04-18سعيدة حنافي، مكافحة جرائم المخدرات في ظل القانون  1

،ص 2022الجزائر،  -خميس مليانة-الجيلالي بونعامة،جامعة 2، العدد4الاستعمال و الاتجار غير المشروعين،محلل القانون،المجلد

61-62. 
،المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع  07/05/2023،المؤرخ في 05-23من القانون رقم  28أنظرالمادة  2

 2023./09/05،المؤرخة في 16الاستعمال و الاتجار غير المشروعين لها ، الجريدة الرسمية العدد 
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الأمنية في المنظومة القانونية الجزائرية ، حيث لم تتضمن النصوص آنذاك تحديد دقيق لهذا النظام كما 

 سبق و فصلنا.

تعد جريمة التهريب من الجرائم الاقتصادية المنظمة ذات الطابع المعقد ، نظرا لتعدد صور ارتكابها     

على السلوك الإيجابي المتمثل في إدخال أو و تنوع الأساليب المستعملة في تنفيذها ، فهي لا تقتصر 

إخراج بضائع عبر الحدود الوطنية بطريقة غير مشروعة، بل يمكن أن تتجسد كذلك في سلوك سلبي 

 1يتمثل في الامتناع عن التصريح بالسلع لدى المصالح الجمركية المختصة.

تهريب و مكافحته ، يتبين أن الالمتعلق بالوقاية من  05-06أحكام القانون رقم  إلىو بالرجوع     

المشرع الجزائري قد اعتمد تكييفا مزدوجا لهذه الجريمة إذ تختلف طبيعتها بحسب محل الجريمة ، ففي 

حالة تعلق الأمر بسلع مشروعة كالمواد الغذائية ، الوقود... إلى آخره فإن الجريمة تكييف على أنها 

فإن الجريمة حينها تصبح محظورة كالأسلحة مثلا  جنحة، أما إذا تعلق محل الجريمة بمواد حساسة و

 2جناية.

ميز عند لجزائر لم ييتضح أن المشرع اعند تحليل الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية ضمن هذا القانون      

كون ك التي يو تل إقرار هذه الآلية الردعية بين الحالات التي يكون فيها التهريب متعلقا ببضائع مشروعة

ميع جمواد محظورة ، فقد جاءت صياغة النص عامة بحيث تسري أحكام الفترة الأمنية على محلها 

 . الجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع دون مراعاة لفوارق الخطورة الإجرامية

ذه الفترة هكان من المتعين في إطار ضبط نطاق تطبيق الفترة الأمنية ، أن يفرض المشرع قيود      

يفترض  تهريبالتي تنطوي على قدر مرتفع من الخطورة ، و في سياق الجرائم المتعلقة بال على الجرائم

من ر بالأأن يحصر تطبيقها متى تم تهريب بضائع غير مشروعة و التي يكون من شأنها المساس المباش

 الداخلي للدولة.

لأمنية، دة الفترة اأضفى المشرع الجزائري طابعا استثنائيا على جريمة التهريب فيما يخص م     

دل مدتها فرض قاعدة آمرة تلزم القاضي بالحكم بفترة تعا 05-06من القانون  23فبموجب نص المادة 

ة هذه دى ملاءممدون أن يترك له هامشا لتقدير  العقوبة السالبة للحرية المؤقتة المحكوم بها 3/2ثلثي 

فترة ة بالزها عن باقي الجرائم المشمول، و هذه الخصوصية ما يمي المدة لطبيعة الوقائع المعروضة

فقا لما صى ، وإلى ثلثي العقوبة كحد أقالأمنية، التي يمنح فيها للقاضي سلطة تقديرية في رفع مدتها 

 تقتضيه ظروف كل قضية على حدة.

لا في وفي التشريع الجزائري يلاحظ أن المشرع لم يضع قواعد دقيقة لا في النصوص العامة      

 ملية عندلات عساب مدة الفترة الأمنية في حالة تعدد العقوبات أو الأحكام ، مما يخلق إشكاالخاصة لح

ريح أحكام جزائية ضد نفس الشخص لا يوجد نص ص صدور عدةالتنفيذ،فعلى سبيل المثال في حالة 

ض قد ا الغمومنها فقط ؟ هذالأطول يحدد كيفية احتساب مدة الفترة الأمنية فهل تجمع مددها أم تطبق 

 لى تباين في التطبيق القضائي و انتهاك مبدأ المساواة أمام القانون.يؤِدي إ

في القانون الجزائي شكلين رئيسيين : التعدد  "concours d’infractions" يأخذ تعدد الجرائم      

للجرائم الحالة التي يرتكب فيها الجاني فعلا  "idéal" الحقيق و التعدد الصوري. يقصد بالتعدد الصوري

                                                             
-1باتنة العلوم السياسية،جامعةآسيا بن بوعزيز،محاضرة في القانون الجنائي بعنوان الجريمة المستحدثة،كلية الحقوق و  1

 36-35،ص2023/2024الجزائر،
،كلية 02،العدد 07، مجلة الفكر القانوني و السياسي،المجلد -التكييف و الجزاء-محمد كافي،جريمة التهريب في التشريع الجزائري  2

 234-232،ص 2023الجزائر، -سكيكدة-،1955أوت  20لحقوق و العلوم السياسية،جامعة ا
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واحدا يسند إليه أكثر من وصف قانوني، بحيث يمكن تكييف هذا الفعل وفق عدة نصوص قانونية ، و 

 من قانون العقوبات الجزائري. أما التعدد الحقيقي 32التي نظمها المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

"réel" الا متمايزة زمنيا و مكانيا ، بحيث يكون كل فعل منها جريمة قائمة فيتحقق بارتكاب الجاني أفع

 1بذاتها وفق القانون.

من قانون  3-720هذه الجزئية بدقة في المادة  قد وضح بالمقابل نجد أن المشرع الفرنسي      

 2يلي:  ام الإجراءات الجزائية، حيث نص على

 .تراكمي نفذ بشكلالأمنية و ت تجمع مدد الفترات متداخلةغير في حالة تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية  _

ى في ثم ارتكب جريمة أخر 2015مثال توضيحي : لنفترض أن شخصا ما ارتكب جريمة في سنة       

ة و صدر بحقه في كل مرة حكم منفصل أي لا يوجد حالة تعدد حقيقي ، تضمن حكم الجريم 2020

منية ، في أسنوات فترة  7سنة سجن و  15أما الجريمة الثانية سنوات فترة  10سنة سجن و  20الأولى 

 نة.س 17هذه الحالة لا يحق للجاني أن يستفيد من تدابير تكييف العقوبة إلى بعد قضاء مدة 

لية ة الإجمالأمنيض مدة الفترة اقوبات المتداخلة لا تجمع الفترات جمعا كاملا بل تخفأما في حالة الع _

نفذ ؤبد ، ت، و إذا كانت إحدى هذه العقوبات تتعلق بالسجن الممجموع العقوبات لى حد أقصاه ثلثي إ

 .الفترات الأمنية بشكل تراكمي ضمن سقف أقصاه اثنان وعشرون عاما

ن، أدين شخص بجريمتين و صدر في حقه في جلسة واحدة حكم يقضي بعقوبتيمثال توضيحي:       

ت مرفقة بفترة سنوا 10سنوات و الثانية بالسجن لمدة  8تها سنة مرفقة بفترة مد 15الأولى السجن لمدة 

لفترة الأمنية ة اسنة فإن مد 20ذه الحالة سنوات، فإذا كان الحد القانوني الأقصى للعقوبة في ه 5مدتها 

 أي ثلاثة عشر سنة و أربعة أشهر.ا الحد تجاوز ثلثي هذا لا تالتي يجوز تنفيذه

مرفقة  كل منها " confusion des peines"قة بدمج عدة عقوبات أما في الحالة الأخير و المتعل _

  بفترة تنفذ واحدة فقط و هي الأطول من بينهم المحددة في الأحكام المدمجة.

نوات سجن س 10مثال توضيحي : لنفترض أن شخصا ما تم الحكم عليه بثلاثة عقوبات مدة الأولى      

سنوات حبس  5سنوات أما الثالثة  4سنوات سجن مع فترة مدتها  8سنوات أما الثانية  6مع فترة مدتها 

نوات باعتبارها س 6سنوات، بعد دمج هذه العقوبات تنفذ فترة أمنية واحدة مدتها  3مع فترة أمنية مدتها 

 الأطول.

لق في ما يتع من خلال هذا التنظيم يمكن للمشرع الجزائري الاستفادة من التجربة الفرنسية خاصة     

 دالة.دد الأحكام و احتساب مدة الفترة الأمنية لضمان فعالية هذا النظام و تطبيق أكثر عبتع

 

                                                             
 389-387أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص  1

2 Art. 720-3 du code de procédure pénal français,op, cit. 
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 خلاصة الفصل الثاني :

 

ة البيئة المغلقبفيما يتعلق تصنف ضمن آليات تكييف العقوبة ، تشمل الفترة الأمنية عدة تدابير         

إجازة  وبة وتسفر الفترة عن حرمان المحكوم عليه من الإفراج المشروط، التوقيف المؤقت لتطبيق العق

ة فتوحمال بيئةفي ال الخروج و يلاحظ في هذا السياق استبعاد السوار الإلكتروني من هذه الدائرة ، أما

 فتشمل الوضع في الورشات الخارجية ، الحرية النصفية و مؤسسات البيئة المفتوحة.

بعد دراسة التصنيف المزدوج للجرائم في النصوص العامة و النصوص الخاصة أن الفترة  تبين      

العمومي ، على  شيءالالأمنية مشمولة بثلاثة أصناف في قانون العقوبات و هي : الجرائم الوقعة عل 

الأشخاص و على الأموال، حيث لوحظ وجود تفاوت في مدى شمول هذه الجرائم بنظام الفترة الأمنية. 

أما في النصوص الخاصة فقد تم تقسيم الجرائم إلى تلك التي تستهدف الأشخاص و تلك التي تمس 

ق تطبيق هذا النظام رغم جسامة الأموال ، و تبين أن المشرع الجزائري قد استبعد بعض الجرائم من نطا

 خطورتها.
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يتضح أن الفترة الأمنية من أنجع طرق تطبيق العقوبة في تحقيق الأهداف  في نهاية هذه الدراسة     

في حال تطبيقها على الجرائم المناسبة و في حال تم تحديد مدتها بدقة وفق معايير  لكن المرجوة منها

و مدروسة ، كما أن طبيعتها المرنة تجعلها أداة فعالة في يد القضاء الجزائي ، و انطلاقا من هذه الرؤية 

تم  تطبيقها ، مقتضياتها و الجرائم المشمولة بهابعد التطرق إلى كل من مفهوم الفترة الأمنية ، حدود 

 التالية : و الاقتراحات التوصل إلى النتائج

 النتائج :

نلاحظ ،حيث يمتنع المشرع غالبا عن وضع تعريفات ، على خلاف المألوف في التشريع الجزائري.  1

 لية.هذه الآ عناصر ، إذ أقر له تعريفا جامعا و متكاملا يضبطأولى عناية خاصة لنظام الفترة الأمنية  أنه

اث لأحدلخصصة استبعادها صراحة من الأحكام الم رة الأمنية طابعا استثنائيا يتجلى في. تكتسب الفت 2

 و الجنح فقط. كما حدد نطاق تطبيقها في الجنايات

وبات لا العق من ونية بطبيعة قانونية فريدة ، إذ لا يمكن تصنيفها ضمن تدابير الأ. تتمتع الفترة الأم 3

رق من ط رهايمكن اعتباو في ظل سكوت المشرع الجزائري  ، التكميلية و لا ضمن ظروف التشديد

 تنفيذ العقوبة استنادا للاجتهادات القضائية.

 وفق بين كون قديية الاختيارية و الإلزامية ، من خلال تبني المشرع الجزائري لنظامي الفترة الأمن.  4

لقضائي فريد اهذا النظام ، و مبدأ الت قراره لشروط و حدودلعقوبة عبر إالتفريد التشريعي لمقتضيات 

 للعقوبة حيث يمكن للقاضي مواءمة العقوبة مع معطيات كل حالة.

م ظانيقوم هذا ال ،كالردع و تحقيق العدالة إلى جانب الأهداف التي ترمي الفترة الأمنية إلى بلوغها .  5

عد بعامة( ، بة الكذلك على الحد من صلاحيات القائمين على تنفيذ العقوبة ) قاضي تطبيق العقوبات، النيا

 المتعلق بتنظيم السجون. 04-05أن تم توسيعها بموجب القانون 

،  نيةلقانوالنصوص محددة المدة وفقا ل لا تنقضي الفترة الأمنية بزوال الخطورة الإجرامية و إنما هي.  6

ص ة بتقليرالفت من قبل الجهات القضائية المختصة ، كما يمكن أن تتأثر غير أنها قابلة للخفض أو الرفع

 إلا إذا قضى مرسوم العفو بخلافه. العقوبة السالبة للحرية

وضعه تحت  وبة باستثناءكل أشكال تكييف العق من . يترتب عن الحكم بالفترة الأمنية حرمان الشخص 7

 انونا.يها قاستيفائه للضوابط المنصوص عل المراقبة الإلكترونية، و بذلك يمكنه الاستفادة منه شرط

 بلغإذ استبعد أ . لم يعتمد المشرع الجزائري منهجا واضحا في إخضاع الجرائم لنظام الفترة الأمنية ، 8

 ى عكسالواقعة على الأموال الواردة في النصوص الخاصة من هذا النظام ، عل الجنح و الجنايات

 الجرائم المالية و الاقتصادية في النصوص العامة.

 : الاقتراحات

رر رفع ية تبضوابط قانونالفترة الأمنية ، عبر وضع  ت تمديديقترح أن يتدخل المشرع لتنظيم حالا . 1

سبب بالجرائم الواقعة على الأشخاص هي حالة ضعف الضحية مدتها ، و من أبرز هذه الضوابط في 

 السن أو الجنس أو حالتها الصحية.
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ا الضبط هذ ونعند صدور أحكام بها في جرائم متعددة، و يك تحديد كيفية حساب مدة الفترة الأمنية . 2

 منيةترات الأالف معفي حالة تنفيذ عدة عقوبات متداخلة أو غير متداخلة و كذا حالة دمج العقوبات، إما بج

 .أو تطبيق الفترة الأطول مدة

ين أن ال تب. إضافة آلية تندرج ضمن طرق انقضاء الفترة الأمنية ، حيث تتيح إنهاءها مبكرا في ح 3

ن لمنجزة مرية االمحكوم عليه أصبح قابلا للإصلاح و إعادة الإدماج و ذلك استنادا إلى التقييمات الدو

 قبل الأخصائيين الاجتماعيين و النفسيين داخل المؤسسة العقابية.

 لو ذلك من خلا ،تبني منهج أكثر اتساقا في تحديد الجرائم التي تخضع لنظام الفترة الأمنية يقترح  . 4

طاق من ن استبعاد الجرائم البسيطة الواقعة على الأموال سواء وردت في النصوص العامة أو الخاصة

ام هذا النظ تطبيق و ذلك ترجيحا لإعادة الإدماج بدلا من الردع ، و يقترح الإبقاء علىتطبيق هذا النظام 

تعمال و باس؛ كالتي ترتكب من طرف جماعات منظمة أ فقط على الجرائم المالية و الاقتصادية الخطيرة

 سيمة.ثار جآتكنولوجيا الإعلام و الاتصال أو التي يكون محلها مواد محظورة أو تلك التي تفضي إلى 
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 المصادر و المراجع باللغة العربيةقائمة 

 القرآن الكريم. 

 قائمة المصادرأولا : 

 لغة العربية :ل. با 1

 : القوانين /أ
 

 المؤرخ في 156-66قم ،يعدل و يتمم الأمر ر10/11/2004المؤرخ في  15-04القانون رقم _ 1

 .10/11/2004،الصادرة في 71العدد ، الجريدة الرسمية المتضمن قانون العقوبات  08/06/1966

 
 المؤرخ في 156-66،المعدل و المتمم للأمر رقم 20/12/2006،المؤرخ في 23-06القانون _ 2

 .2006 ديسمبر 24، المؤرخة في 84،الجريدة الرسمية العدد المتضمن قانون العقوبات 08/06/1966

 

في  المؤرخ 156-66المتمم للأمر رقم ،المعدل و 25/02/2009،المؤرخ في 09-01_ القانون رقم 3

 .08/03/2009،المؤرخة في 15، الجريدة الرسمية العدد المتضمن قانون العقوبات 08/06/1966

 
ي المؤرخ ف 156-66، المعدل و المتمم للأمر رقم 04/02/2014، المؤرخ في 01-14_ القانون 4

 .16/02/2014، المؤرخة في 07، الجريدة الرسمية رقم المتضمن قانون العقوبات 08/06/1966

 

المؤرخ في  156-66يعدل و يتمم الأمر رقم ،28/12/2021، المؤرخ في 14-21القانون _ 5

 .29/12/2021، المؤرخة في 99،الجريدة الرسمية العدد المتضمن قانون العقوبات 08/06/1966

 

المؤرخ في  156-66المتمم للأمر رقم  ،المعدل و28/4/2024،المؤرخ في 06-24_ القانون 6

 .30/04/2024،الصادرة بتاريخ 30، الجريدة الرسمية رقم المتضمن قانون العقوبات 08/06/1966

 

ق بتنظيم ، المتعل01-18، المعدل الى غاية القانون 06/02/2005، المؤرخ في 04-05القانون رقم _ 7

،المؤرخة في 11السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية العدد 

28/02/2005. 

غاية  إلىم المعلق بمكافحة التهريب المعدل و المتم ،2005 /23/08، المؤرخ في 06-05 رقم الأمر_ 8

 .30/08/2005، المؤرخة في 53الجريدة الرسمية العدد ،2021قانون المالية 

لعدد االجريدة الرسمية ، المتعلق بحماية الطفل، 15/9/2015، المؤرخ في 12-15 رقم _ القانون9

 .19/9/2015،الصادرة في 39

، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء و 30/08/2020، المؤرخ في 03-20الأمر رقم _ 10

 .31/08/2020، المؤرخة في 51مكافحتها، الجريدة الرسمية العدد

ص و تطاف الأشخا،المتعلق بالوقاية من جرائم اخ30/12/2020،المؤرخ في 15-20القانون رقم _ 11

 .30/12/2020، الصادرة في 81مكافحتها،جريدة رسمية عدد 

 
من  ، المتعلق بالوقاية2023ماي  7الموافق  1444شوال  17،المؤرخ في 04-23 رقم _ القانون12

 .11/05/2023في  المؤرخة، 33الاتجار بالبشر و مكافحته، الجريدة الرسمية رقم 
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ات ،المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثر 07/05/2023ي ،المؤرخ ف05-23القانون رقم  _13

مؤرخة في ،ال16، الجريدة الرسمية العدد مال و الاتجار غير المشروعين لهاالعقلية و قمع الاستع

09/05/2023. 

،المتعلق بمكافحة التزوير و استعمال 26/02/2024، المؤرخ في 02-24 رقمالقانون _14

 .29/02/2024،المؤرخة في 15المزور،الجريدة الرسمية العدد 

 المعاجم : /ب

لصلح احارث سليمان الفاروقي، المعجم القانوني، الطبعة الخامسة، مكتبة لبنان ساحة رياض _ 1

 .2008بيروت،

 غة الأجنبية :ل. بال 2
A/ Les lois : 

1_ France. Code pénal. Version consolidée au 4 mars 2025. Accès via 

Légifrance. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_Ic/LEGITEXT000006070719/. 

2_ France. Code de procédure pénal. Version consolidée au 12 mai 2025. Accés 

via Legifrance. 

/https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_Ic/LEGITEXTE000006071154 
 قائمة المراجعثانيا : 

 غة العربية :لل. با 1
 : أ/ الكتب

الطبعة  الث ،_ الشلقاني أحمد شوقي ، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، الجزء الث1

 .2008، بن عكنون الجزائر،الخامسة ،ديوان المطبوعات الجامعية 

دون ضعي،بالتشريع الو_ النبراوي نبيل عبد الصبور، سقوط الحق في العقاب بين الفقه الإسلامي و 2

 .1996طبعة، ،دار الفكر العربي،مصر، 

ن ان،الأردع، عم_ الوريكات محمد عبد الله،مبادئ علم العقاب،الطبعة الأولى،دار وائل للنشر و التوزي3

،2009. 

لدار اقيس، _ بوسقيعة أحسن ،الوجيز في القانون الجزائي العام،الطبعة الواحدة و العشرون،دار بل4

 .2024الجزائر،البيضاء،

ه، ار هومبوسقبعة أحسن ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة العشرون،د_ 5

 .2018الجزائر ،

 .2024الجزائر،-،دار بالقيس دار البيضاء2024بوسقيعة أحسن ، المنازعات الجمركية، طبعة _ 6

طبعة (، الالعام،الجزء الأول )الجريمة _ سليمان عبد الله ،شرح قانون العقوبات الجزائري القسم7

 .2004الخامسة،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_Ic/LEGITEXT000006070719/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_Ic/LEGITEXTE000006071154/
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عة ، الطبي(جنائ)الجزاء الالقسم العام،الجزء الثاني الجزائري ،شرح قانون العقوبات_ سليمان عبد الله8

 .2008الجزائر، ،السادسة،ديوان المطبوعات الجامعية

لجزائر امعية، العقوبات الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجا_ فريجة حسين ،شرح قانون 9

،2006. 

 لاق و_ منصور إسحق إبراهيم ،شرح قانون العقوبات الجزائري في الجرائم ضد الأشخاص و الأخ10

 .1988الأموال و أمن الدولة،الطبعة الثانية،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،

ات مطبوعهيم،موجز في علم الإجرام و علم العقاب،الطبعة الرابعة، ديوان ال_ منصور إسحق ابرا11

 .2005الجامعية، الجزائر،

ية،بن لجامع_ مينا نظير فرج ، الموجز في علمي الإجرام والعقاب، دون طبعة ، ديوان المطبوعات ا12

 .1985عكنون، الجزائر 

ات مطبوعخاص،الطبعة السابعة ، ديوان ال_ نجم محمد ، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم ال13

 .2017الجامعية الجزائر،

ولى، عة الأ_ نجيمي جمال،قانون العقوبات الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي،الجزء الأول،الطب14

 .2024دار لأيمة للنشر و التوزيع ،تيبازة، الجزائر،سبتمبر 

 : ب/ الرسائل العلمية

 أطروحات الدكتوراه : _

يلية خريص كمال ،التهريب و الاتجار بالبشر في ظل التشريع الجزائي الجزائري )دراسة تحل_ 1

علوم مقارنة مع الاتفاقيات الدولية(،رسالة دكتوراه،تخصص قانون جنائي،كلية الحقوق و البال
 .2021الجزائر،-سيدي بلعباس-السياسية،جامعة جيلالي اليابس

ق، ي الحقودكتوراه فو إعادة تأهيله،أطروحة أثره في إصلاحه  معاش سارة، تشغيل المحكوم عليه و_ 2

 -1باتنة-لعلوم السياسية، جامعةتخصص علم الإجرام و علم العقاب،كلية الحقوق و ا
 .2017/2018الجزائر،

م خصص علنوراني حياة ،نظام الفترة الأمنية للمحبوس في البيئة المغلقة، أطروحة دكتوراه، ت_ 3

 .2021 ،الجزائر،1قاب،الجزائر،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة باتنةالإجرام و علم الع

 : المجيستار مذكرات _

انون خصص قماجيستر ، ت السياسة الجنائية،مذكرة _ بالخالد عبد الرزاق ، المصلحة الوطنية في ظل1

 .2010 -الجزائر-قسنطينة-جنائي و علوم جنائية،كلية الحقوق تيجاني هدام، جامعة منتوري

 
يستير الماجرة ي،مذكالجزائر_ بوهنتاله ياسين ،القيم العقابية للعقوبة السالبة للحرية دراسة في التشريع 2

حاج معة الالحقوق و العلوم السياسية، جافي العلوم القانونية، تخصص علم الإجرام و العقاب،كلية 
 .2011/2012الجزائر، -باتنة-لخضر
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ن لقانو_ شردود الطيب،العقوبة بين اللزوم و السقوط في التشريع الجزائي،مذكرة ماجيستر في ا3

ز ية المركلإدارامعهد العلوم القانونية و  الجنائي، تخصص قانون العقوبات و العلوم الجنائية،الجزائر،

 .2008الجزائر، -أم بواقي -امعي العربي بن مهيديالج

علوم الوق و ماجيستر، قانون جنائي،الجزائر،كلية الحق حدة،العقوبة السالبة للحرية،مذكرةقرقور _ 4

 .2002الجزائر،-1باتنة–السياسية،جامعة 

بوسين، للمح ماعيكلانمر أسماء ، الآليات و الأساليب المستحدثة لإعادة التربية و الإدماج الاجت_ 5

-نبنعكنو– 1ماجيستر، تخصص قانون جنائي و علوم جنائية، كلية الحقوق جامعة الجزئر  مذكرة

 .2011/2012الجزائر،

 :مذكرات الماستر _

نون خصص قابتقة دليلة ، مبدأ تفريد العقوبة و تطبيقاته في القانون الجزائري، مذكرة ماستر،ت_ 1

 .2018مسيلة، الجزائر، -بوضياف-جنائي،الجزائر،جامعة محمد 

استر، مذكرة الجزائري،م_ بولمرق أحلام و بورشاق عائشة ، الفترة الأمنية و تطبيقاتها في التشريع 2

 -سكيكدة-،1955أوت  20تخصص قانون جنائي و علوم جنائية،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 

 .2021الجزائر،

،تخصص ماسترري،مذكرة ،نظام الفترة الأمنية في التشريع الجزائسعداوي رقية ، سعيداني هند _ 3

 .2022الجزائر،-المدية-قانون جنائي، كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة يحي فارس

انون دروازي مسعودة ، الفترة الأمنية في قانون الإجراءات الجزائية،مذكرة ماستر،تخصص ق_ 4

 -ةالجلف-الحقوق و العلوم السياسية،جامعة زيان عاشورجنائي و علوم جنائية،الجزائر، كلية 

 .2019/2020الجزائر،

 ماستر، المشروط ، مذكرةمعروف شمس الدين و بوزكري هشام ، النظام القانوني للإفراج _ 5

 .2023/2024الجزائر، -عين تيمشنت-تخصص قانون خاص، كلية الحقوق جامعة بلحاج بوشعيب

ية نائي،كلالأمنية في قانون العقوبات الجزائري،مذكرة ماستر، قانون جميلودي أميمة ، الفترة _ 6

 .2016-2015الجزائر،-بسكرة-الحقوق و العلوم السياسية،جامعة محمد خيضر

 المقالات العلمية : /ج

بحوث لة ال_ بالطيب فاطمة ،حياد القاضي في ظل مبدأ استقلالية القضاء)دراسة فقهية قانونية(،مج1

راسات الإسلامية، العدد الرابع عشر،كلية العلوم الإسلامية جامعة العلمية و الد

 .1،02/06/2017الجزائر

ؤسسات ت الم_ بحري أم الخير و بوعرام عائشة ،تكييف العقوبات السالية للحرية كآلية لترشيد نفقا2

وم السياسية عل،كلية الحقوق و ال01،العدد 08العقابية، مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة،المجلد 

 .2023الجزائر،-مستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس

بديار ماهر ، حدود سلطة القاضي في تقدير العقوبة كأحد متطلبات السياسة العقابية الحديثة،مجلة _ 3

 -،جامعة محمد الشريف مساعدية02، العدد 06النبراس للدراسات القانونية،المجلد 

 .2021سوقهراس)الجزائر(،ديسمبر 



 

76 
 

ا مقارنته ارن و_ بن جيمة هدى ، ماهية جريمة الإتجار بالبشر في ضوء القانون الدولي و القانون المق4

ق و العلوم ،كلية الحقو01، العدد 05بجرائم مشابهة لها، مجلة القانون و العلوم السياسية،المجلد 

 .2019الجزائر،-بشار-السياسية،جامعة طاهري محمد

وم ة العلالاتجار بالأعضاء البشرية في قانون العقوبات الجزائري،مجل بن خليفة إلهام ،جريمة_ 5

 .2013،الجزائر -جامعة الوادي-،كلية الحقوق و العلوم السياسية06القانونية و السياسية،العدد 

ية و لقانونابن سماعيل محمد ،الدور الوقائي و العلاجي للسياسة الجنائية،مجلة الصدى للدراسات _ 6

 .2021،جوان1،كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر07عددالسياسية،ال

جلة وبة، مبن طاهر أمينة ، قاضي تطبيق العقوبات آلية مستحدثة لتحقيق التفريد التنفيذي للعق_ 7

 .2017الجزائر،-قسنطينة -، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة منتوري14المفكر، العدد 

لة جزائري،مجمنية كآلية لتكريس قوة الحكم الجزائي وفقا للتشريع الفريدة ،الفترة الأ  بن يونس_ 8

 .2021،مسيلة،الجزائر،2، العدد6الدراسات و البحوث القانونية،المجلد 

 والحقوق  حوث فيجلاب عبد القادر ،مبدأ عدم رجعية القوانين كآلية لتحقيق الأمن القانوني،مجلة الب_ 9

 .2018،الجزائر -تيارت-،جامعة ابن خلدون01 ،العدد04العلوم السياسية،المجلد 

لمخدرات و االمتعلق بالوقاية من  04-18حنافي سعيدة ، مكافحة جرائم المخدرات في ظل القانون _ 10

،جامعة 2لعدد، ا4المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين،محلل القانون،المجلد

 .2022جزائر، ال -خميس مليانة-الجيلالي بونعامة

لمجلة انهم، ع_ زيوش سعيد ، الرعاية اللاحقة كآلية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المفرج 11

 2021الجزائر،-،المركز الجامعي، بريكة02، العدد 05الآكاديمية،المجلد 

لد ية، المجنونلقااعنان جمال الدين ، الفترة الأمنية) دراسة مقارنة (،المجلة الأكاديمية للدراسات _ 12

 .1/7/2011الجزائر،-،كلية الحقوق جامعة مسيلة01،العدد 02

ات لعقوب_ عليلي عبد الصمد ، نظام قاضي تطبيق العقوبات كآلية للإشراف القضائي على تطبيق ا13

زائر، ،الج20العدد ،01السالبة للحرية و الأنظمة البديلة عنها، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، المجلد 

15/10/2014. 

 ، المجلدنسانيةغزالي نصيرة ، المحاكمة العادلة في القانون الجزائري، مجلة الحقوق و العلوم الإ_ 14

 .2019الأغواط، الجزائر، -الثاني عشر ، العدد الرابع ، جامعة عمار ثليجي

قفاف فاطمة ، دور الفترة الأمنية في إصلاح الجاني،مجلة الإجتهاد _ 15

 .30/11/2023الجزائر،-بريكة-،المركز الجامعي سي الحواس02،العدد15القضائي،المجلد

ي و لقانون، مجلة الفكر ا-التكييف و الجزاء-كافي محمد ،جريمة التهريب في التشريع الجزائري_ 16

 -ةسكيكد-،1955أوت  20،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة 02،العدد 07السياسي،المجلد 

 .2023الجزائر،

قم نون رمسعودي كريم ، دور قاضي تطبيق العقوبات في تكييف العقوبة دراسة تحليلية في القا _17

 -النعامة-جامعة،معهد الحقوق بالمركز ال01،العدد 02، مجلة القانون و العلوم السياسية، المجلد 05/04

 .2016الجزائر،
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ية و ظام الورشات الخارجمسعودي كريم ، دور قاضي في تطبيق العقوبة في الوسط المفتوح)ن _18

 -يدةسع-،كلية الحقوق، جامعة مولاي الطاهر01الحرية النصفية نموذجا(، مجلة الميزان، العدد 

 .2016الجزائر،

 نصفيةمسعودي كريم ، طرق العلاج العقابي في البيئة المفتوحة)نظام الورشات و الحرية ال _19

 -النعامة-حمدأ،المركز الجامعي صاحي 01، العدد 08نموذجا(، مجلة القانون و العلوم السياسية،المجلد 

 .2022الجزائر،

تها عقوبا مشتة نسرين ، بن عبيد إخلاص ، النظام العقابي لجريمة اختطاف الأشخاص )أركانها و_ 20

–،جامعة 02عدد، ال11مجلدبين التشديد و التخفيف(،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية ال

 .2021زائر،الج -1باتنة

مة ة محك_ مناصرية عبد الكريم ، تسبيب الأحكام الجنائية و أثره على السلطة التقديرية لقضا21

صوت القانون  المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، مجلة 17/07الجنايات في ظل القانون رقم 

ق هراس الشريف مساعدية،سو، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد 1،العدد 9، المجلد 

 .2022الجزائر،

لمجلة مول، امهداوي محمد صالح، أنظمة تكييف العقوبات في التشريع الجزائري بين الواقع و المأ_ 22

 الجزائر، -، المركز الجامعي عين تموشنت05،العدد 03الجزائرية للقانون المقارن،المجلد 

01/06/2020. 

 لفقهية واسات احترازية و دورها في تحقيق الامن القضائي،مجلة الدرمناني نورالدين ،التدابير الإ_ 23

 .2017،جامعة الوادي، الجزائر،ديسمبر 02،العدد03جلدمالقضائية،ال

ات لدراسل_ نوراني حياة ،الإطار القانوني للفترة الأمنية في التشريع الجزائري،مجلة الباحث 24

 .2019، 1الجزائر  -باتنة -لخضر،جامعة الحاج 01،العدد 06الأكاديمية،المجلد 

المجلد  ،مجلة الفكر القانوني و السياسي،02-30هامل فوزية ، عصابات الأحياء في ظل الأمر _ 25

 .2022،الجزائر،2سطيف -، جامعة لمين دبغان01، العدد 06

 المحاضرات : /ه

لعلوم و ا لية الحقوق_ بن بوعزيز آسيا ،محاضرة في القانون الجنائي بعنوان الجريمة المستحدثة،ك1

 .2023/2024الجزائر،-1السياسية،جامعة باتنة

جامعة محمد  ،_ روابح فريد ، محاضرات في القانون الجنائي العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية 2

 .2019الجزائر،-سطيف-لمين دباغين

 المواقع الإلكترونية : /و

1 _-regles-chager-surete-de-periode-de-actualite.fr/interview/calcul-www.dalloz 

incomprehensible-est-jeu-du. 

لفترة لالمتعلق بالطبيعة القانونية  03/09/1986فرنسي المؤرخ في قرار المجلس الدستوري ال _2

 الأمنية.

 lconstitutionel.fr/decision/1986/86209DC.htm-www.conseil . 
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 الملخص:

تدابير  ستفادة منن الايعد نظام الفترة الأمنية من الآليات العقابية المستحدثة و التي تهدف إلى الحد م     

لبيئة في ا تكييف العقوبة من خلال فرض فترة زمنية يحرم فيها المحكوم عليه من هذه التدابير سواء

و يقتصر  صي و لا يطبق على الأحداث ،المغلقة أو المفتوحة. يتمتع هذا النظام بطابع قضائي و شخ

فإن  ،نطاقه على الجنايات و الجنح دون المخالفات. و رغم سكوت النصوص التشريعية عن تصنيفه 

مني أو ير الأالاجتهاد القضائي استقر على اعتباره أحد صور تنفيذ العقوبة لا ترتقي إلى درجة التدب

عية بدأ الشرمأسها ربادئ الأساسية للقانون الجنائي ، و على العقوبة التكميلية. يخضع هذا النظام إلى الم

تعلق يما يفو تطبيق القانون الأصلح للمتهم ، غير أن تطبيقه لا يزال يعتريه نوع من الغموض خاصة 

ني و لقانوابتحديد الجرائم المشمولة به و حساب مدته و هو ما يقتضي تدخلا تشريعيا لتحقيق الأمن 

 الجريمة و العقوبة.ضمان التناسب بين 

 

 .الجرائم ؛ لعقوبةييف اتدابير تك قانون العقوبات ؛ القوانين الخاصة ؛ مات المفتاحية : الفترة الأمنية ؛الكل

 

Summary : 

     The security period system represents a modern penal mechanism designed to 

restrict the excessive use of sentence adjustment measures by imposing a 

specific time frame which the convicted is not allowed to have such benefits, 

whether in closed or open prison setting. This regime is judicial in nature , 

explictly exluding minors and petty ofenses. Despite the legslator’s silence on its 

precise classification, judicial interpretations have established that it constitutes 

a destinct form of sentence enforcement , separate from security measures or 

supplementry penalties.It remains subject to the fundamental principles of 

criminal law, such as legality and the aplication of the favorable law to the 

accused.still the application of this system lack of clarity, particulary regarding 

the scope of crimes it covers and how its duration calculated. This issues 

highlight a need of legeslative intervention to ensure legal certanty and fairness 

in punishment. 

 

Keywords : Security Period, Penal Code, special laws, Penalty Adaptation 

Measures, Crimes. 
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